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الحمد لله رب العالميرد. والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين. إمام الحنفاءء وسيّد الأنبياء. 
نبينا محمد وعلى اله وصحمه أجمعين ١‏ والتابعين لهم 


أما بعد : 


فهذا هو الكتاب الخامس. من سلسلة «الفقه 
الشرعى المُيسَر» المؤلّف لكافة المسلمين عامة؛ ممن 
يحرصون على التفقه في الدين. أخرجته بالأسلوب 
السهل الميسرء الذي لا يصعب على إنسان فهمّه مهما 
كانت ثقافته العلمية» ليبقى المسلم على بصيرة من أمر 
دينه» يفقه الأحكام. ويدرك الحلال والحرامء مقرونا 
بالأدلة الساطعة. من الكتاب والسنّة» وأقوال أئمة العلم 
من سلف الأمةء من الصحابة والتابعين» والأئمة الأربعة 
المجتهدين؛ رضوان الله عليهم أجمعين» وقد تعمّدت أن 
يكون جل اعتمادي؛. على ما ورد في الكتاب العزيز. 


والسنة النبوية المطهّرة. وبوجه خاص ما أورده البخاري 
ومسلم. وأصحاب الست الأربعة. ليكون مناراً للمسلم 
فى حياته الدنيويةء وزاداً له لحياته الأخروية. وقد قال 
سيد الأنبياء: «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين». 


وفقه المعاملات مهم جداء لأنه يتناول جميع أنواع 
العقود. من بيعم ؛ وشراء. وإجارة. 0 1 
وزهنء سي ب وغعير ذلك من م شتى أنواع 


وجميع هذه المعاملالات قد وضحتها الشريعة 
الغراء» وبيّنت قواعدها وأصولهاء إمّا إيجازا أو تفصيلا. 
وقد ربطت الشريعة بين هذه المعاملات. وبين العقيدة 
الإسلامية الصافية. ليكون «الإيمان» هو الأساس والوازع 
في مثل هذه الأمورء بقوله جل ثناؤه: ياي لذت 
ءَامَنُوَا أَوفوا الْمَقُودٍ » وقوله: ويايهَا ليح عَامَنُوا إذًا 
تَدَايَنجُ دين إل أجل 0 مَسحمّى ها صتيو »!! 

وكل ذلك لإشعار المؤمن بأن طاعة الله عر وجل. 
لا تكون بإقامة الشعائر التعبدية فحسبء. من صلاةء 
وصيامء وحجء وزكاةء وإنما هي في تطبيق جميع 
الأوامر الإلهية. فالدين المعاملة» والنصيحة أساس فى 
هذا الدين» كما قال سيد المرسلين يق : «الببّعان بالخيار 


0 


ما لم يتفرْقا. فإن صدقا وبِيّنا. بورك لهما في بيعهماء 
وإن كتما وكذباء مَحِمَتْ بركه بيعهما». 

نكما يتعبد المسلم ربه فى المحراب والصلاة. 
يتعبده كذلك في السوق» والمكتب . والمحكمة. والبيع. 
والشراء. والتجارة.» وسائر تصرفاته وأعماله. وبذلك 
تلتقي الدنيا مع الآخرة. 


هذا وقد جعلت هذا الكتابس.». فى عشرة فصول 


على الوجه الآتي : 

الفصل الأول: أحكام البيوع والتجارة في الشريعة 
الغراء . 

الفصل الثاني : شروط صحة البيع. وصيغة العمّد 
الشرعي . 

الفصل الثالث: البيوع المحرّمة في الشريعة 
الإسلامية . 


الفصل الرابع : أحكام الاحتكار والتسعير . 
الفصل الخامس: البيع بالخيارء أنواعه وأحكامه 
وما يجوز منه وما يمتنع . 


الفصل السادس: أحكام الصرف «الذهب والفضة» 


الفصل السابع : الربا وأنواعه «ربا الفضلء وربا 


الزيادة» وما يججنر يى قمه الريا . 
الفصل الثامن: أبحاث بيع السّلم وشروط صحته . 
الفصل التاسع: أحكام الإجارة «الأجير الخاص 
والمشترك». 


الفصل العاشر: أحكام الحجر على المفلس. 
والسفيهء والمديون. والمعتوه. 


(لفصل الأول 


هذا هو النوع الثاني من أنواع الفقه الشرعي 
الإسلامي. المسمى «فقه المعامللاات» وهو الذي يتناول 
التبادل والتعامل.» من «بيع. وشراءء وإجاروٍء ورهن. 
ووكالة. وكمالة. وشركة ومرابيحة؟ وغير ذلك من 
شتّى أمور المعاملات المتنوعة؛ التي يحتاج الناس 
إليها في حياتهم الدنيوية. ولهذا سُمْي «فقة 
المعاملات» وهو يأتي في الدرجة الثانية بعد «فقه 
العيادات6 ليحسن العمذ في هذه الحياة صلته بالله فى 
عبادته على الوجه الشرعي المطلوب. ويحسن معاملته 
مع الناس». فيكون بذلك قد أذىئ عن الله وحقٌ 
عباده ! . 


قيل للإمام محمد الشيباني : ألآ ُصنْفُ في الزهد 
شينا؟ 7 ألا وساي في أمور الزهد. كما ألْفْتَ 


يو 


فقال: لقد صنّفتُ لهم كتابٌ البيوع"'؟!! 


يريد رحمه الله تعالى. أنه للف كتاب البيوع ‏ وفي 
هذا الكتاب أحكام «الحلال والحرام» وعند التعامل مع 
الناس يعرف دين الإنسان» وعند الدرهم والدينار»ء يظهر 
ورَعُه وزهدّه. أو طمعٌُه وزيفه. فليس الزهد بلبس البالي 
من الثياب». وأكل الخشن من الطعام» بل بالبعد عن 
الحرام» والرغبة في الحلال من الرزق» كما نبّه عليه 
هدي المصطفى عَقِيْةّ حيث قال : 

«اثّق المحارمٌ تكن أعبدٌ الناسء وارْض بما 
قَسَم الله لك تكن أغنى الناس6”"' . 


خطر المال الحرام 
وقل أخبر الصادق المصدوق اد عن تهاون الناس 
في آخر الزمان. بأمر الحلال والحرام. حتى يأكل 


)١(‏ المبيسوط للومام السرخسي 05 ومحمد الشيباني هو 
العلامة: #محمد بن الحسن الشيباني؟ الفقية الحجة الثيتٌ» 
الإمام الأكبر «أبي حنيفة النعمان» ويسمى مع قرينه «أبي 
يوسف» بالصاخبين. وهما أشهر تلامذة الإمام أبي حنيفة» 
رحمهم الله حمعا. 

»)0 طرف من حديث صحيح أخرجه الترمذي رقم 7 في الزهد. 
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الإنسان الحرام الصرف. دون تهنت ولا مالاة. فقال 
صلوات الله وسلامه عليه: «يأنتي على الناس زَمانْ» له 
يبالى المرءٌ ما أخذ منهء أمِنَ الحلال؛ أم من الحرام»''»؟ 
وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: 

«إنّ الحلال بيّنّء وإِنَّ الحرامً بِيّنّء وبينهما أمور 
مشتبهات. لا يعلمهنّ كثيرٌ من الناسء. فمن اتمّى 
الشبهات. فقد استبرا لدينه وعرضه. ومن وفع في 
ال ا 2 0( 5 
الشبهات » وفع في الحرام”" ل الحديث . 

فإذا كان الأمر المشتبه فيه»ء يوجب على المسلم 
انَقَاءه واجتنابه» صيانة لعرضه ودينه» فكيفف بيمقارفة 
الحرام الواضح؟ 


وقد ذم رسول الله يله من يتكالب على الدنياء 
وليس له هم في الحياة. إلا جمع المالء وسماه 
عيذ الدرهم والدينار». فقال عليه الصلاة والسلام : 
تعس عيذ الدينار والدرهم. والقطيفة والخميصة. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٠١04‏ في البيوع. 
)0 أخر جه البخاري رقم 60 ومسلم رقم 8 .,١2‏ 
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إن أعطيّ رضي » وإن لم يُغْط لتر فين 

ومعنى قوله: «تَعِسّ» أي شقيّ وخاب . 

فلا بد للمسلمء أن يعرف أمور الحلال والحرام: 
ليجئْب نفسه المخاطرء ويقيها عذاب الجبارء» وأن يعرف 
أن أكل أموال الناس بالباطل؛ كبيرةٌ من الكبائرء والله 
المستعان. 


حكم الشريعة في التجارة 

أباح تعالى لعباده التجارة» وجعلها من الكسب 
الطيب الحلال. الذي يبارك الله لصاحبه فيه؛ إذا كانت 
يطريق الرضى لا بالإكراهء فكل بيع لا يكون عن طريق 
التراضي. ا النفس» فهو سحت وحرام ‏ <يتأيها 
لبت ءَامَنُوَأْ لا تَأكُنُوا نوكم تنكم بالطل إِلَّا أن 
لكوت تدر عن نراضٍ 2 2 

وأثنى رسول الله يقِةٍ على التاجر الصادق الأمين. 
الذي لا يكذب في بيعه ولا يخدع الناس» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «التاجر الصَّدُوقٌ الأمينُ مع النبيّين. 
و الصديقين ٠‏ و الشهداء»”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 58485. 


(؟) سورة النساء: الآية 79. 
(5) أخرجه الترمذي رقم ١١٠١9‏ وقال: هذا حديث حسن. 


١ ١٠ 


وحذر يي من لا ينّقي الله في معاملته» ولا يصدق 
مع الناس في تجارتهء وسماه «التاجر الفاجر» وهو الذي 
لايهمّه إلا الكسبٌ والربح؛ دون نظر إلى حلال أو 
حرام» ودون تقيّد بأحكام الشريعة الغراء» فهو يخبط في 
بيعه وشرائه خبط عشواء . 


وم إلى المصلى. وخر معه أحد أصحابه وهو رفاعة: 
فرأى الناسّ يتبايعون» فقال يق لهم: «يا معشرّ التُجَار! ! 
بار لرسولٍ 9 6 0 30 بيه 
من اْقَى الله وبر نا 


وأشد الُجَار ظلماً وفجوراء الذي يحلف بالله 
كاذباًء ليروج لسلعته بالحلف الكاذب» وليكسب شيئاً من 
حطام الدنياء فيستهين بعظمة الله وجلاله. ويكذب فى 
يمينه» وما درى المسكينٌ أنه خسر الدنيا والآخرة!! فقد 
روى مسلم عن عن أبي ذرٌ عن النبي يك أنه قال : اثلانة 
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة.؛ ولا يزكيّهمء. ولهم عذاب 
أليم : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب البيوع رقم ١١١١‏ وقال: حديث 
حسن صححيح ١‏ وأخرجه ايبن ماجه في التجارات رقم 11 .١1‏ 


١١ 


فقال يك المئَانُه والمسبل إزارّه. والمنفقٌ سلعته 
بالحلف الكاذب:55'' , 


كما بصح عليه الصلاة والسلام التجارء بالإكثار من 
الصدقة. ليكون ذلك كفارة لما يقع منهم من التقصير. 
والخلل فى أمور التجارة. فإن الحسنات يذهبن السيثاتة. 


رسول الله طبه . ونحنْ لسن السماسرة. فقّال : 


لايا معسر التُجار ! ! إن الشيطان. والرثم. يحضران 
الْبِيعٌ . ٠‏ فشوبوا بيعكم بالصدقة؛*"' أي اخلطوه ه بسيء من 
الصدقة. انعجر أ الخلل في تجارتكم وبيعكم. 


واسطة , بين البائع والمشتري في التجارة . 


)01( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم ١7١‏ والترمذي في البيوع 
رقم ١١١١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(؟) أحخرجه أبو داود في البيوع رقم 5177 والنسائي في الأيمان رقم 
بف والترمذدي في البيوع رقم ١1 ٠8‏ وفال: . عوية حسن 
حو ده <١‏ 
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تحذير الرسول يك من المال الحرام 


هذه نبذةٌ موجزة؛. عن موقف الشريعة في أمور 
التجارة. نسأل الله أن يرزقنا الحلال». ويجنّبنا الحرام. 
ونختمها بهذا الحديث النبوي الشريف . 

يقول المصطفى 85 في توجيهه الحميد الرشيد: 
مبيّنآ حقارة الدنياء وعظمة أمر الإيمان والدين: 

© (إن الله تعالى قُسَم بينكم أخلاقكمء كما قسَم 
بينتكم أرزاقكم!! 

© وإن الله تعالى يعطي الدنيا مَنْ يحبٌ. ومن لا 

يحبّء ولا يعطي الدينَ إل فن يحت فمن أغطاء الله 
الدينَ فقد أحبّه!! 

© والذي نفس محمد بيده. لا يكسب عبدٌ مالا 
من حرامء فيبارك له فيه . ! 

© ولا يتصدق منه فيقيله الله!! 

© ولا يتركه خلمفّه إلأ كان زاده إلى النار يوم 
القيامة! ! 

© إن الله تعالى لا يمحو الخبيث بالخبيث» ولكن 
يمحو الخبيتً. بالطيب”'' . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. وانظر تمامه في الترغيب والترهيب 
للمنذري ؟/ .66٠١‏ 
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البيوع : 
ير 2 ره ضاخو مس 2053 

وبال لا تبي د: ولا ببع عن ذَظْرٍ الله 5 
أي لا تشغلهم التجارة والبيع عن طاعة الله. 

والشراءً: قبول الإنسان للشيء المتبادل؛ قال 
تعالى : 

«إِنَّ أله أشترئ يرت التؤبييت أنفسَهُم وأمولم 
بأرت 0 0 ا" 

وقد يكون البيع والشراء. بمبادله وصهفب بوصف 
كما قال تعالى عن المنافقمي: : «أؤليك لذن أشترواً 
َلصَّدَرْدَ بالْهُدَئ ىا هما بحت جحْرنهُمَ د 


ظ مشروعية البيح ظ 
أما مشروعية البيع : فمد عرفت بالكتاب . والسنة 
)١(‏ سورة النور: الآية 737. 


(1) سورة التوبة: الآية .1١١١‏ 
(6) سورة البقرة: الآية .١5‏ 


وإجماع الأمة؛ وبالمعقول من الأقوال. 
أما الكتاب: فقول الله تعالى: وَل أَلَّهُ الْبَيِم 
وَحَرّمْ َرأ . 204 


وأما السنة : فهو ما رُوي عن النبي يَلِيةِ أنه سّئل عن 


#عمل المرء بيده. وكل بيع مبرور»"" “اق حعرضي 
عند الله عر وجل لموافقته الشرع . 

وكذلك بعث النبيُ عليه الصلاة السام والناس 
يتبايعون. فَأَقَرّهم على ذلك. والتقرير أحد وجوه السنّة 
المطهرة. لأن السَئّة النبوية هي : ١‏ #قوالة وفعل 5 
ورضت: وتمريرة فإذا سكت النبي جيه عن أمر قعل 
بحضرنه. فهو نقرير وتشريع . 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون سَلفا وخَلفاً. 
عن سراق البيم بالبضبلة»: من عهد رسول الله لذ إلى 
زماننا هذاء من غير نكيرء والناس يبيعون ويشترون. 
ويشتغلون بالتجارة؛ ولا ينكر عليهم احد. فدل ذلك 
على مشروعيته بالأجماع . 


.776 سورة البقرة: الأية‎ )١( 
(؟) أخرجه البزار.ء وأحمد في المسند ورواته ثقاتثٌ.‎ 
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وأما المعقول: فإن الإنسان لا يستطيع أن يقوم 
بحاجاته كلها بنفسهء. وهو محتاج إلى الغذاء» والكساء 
والدواء. وغيرها من الحاجات الضرورية . 


ا يسايلى ا يتين بط بعاد للدي مقي 
فيزرع مثلاً ويحصدء ثم يطحن القمح ويخبز العجين. 
ويبني البناء» وينسح الكساء. ويقوم بالنجارة» والحدادة. 
والسباكة. ويستخرج الحديد والمعادن من المناجمء 
ويؤمن جميع حاجاته بنفسه. مما لا يتهيأ لأحد إلا 
يتعاون جميع البشر. 


فهو إذا محتاج إلى ما في يد الناس. ولا يمكن أن 
يقدمه له أحد إلأ بعوض ١»‏ وفي أخذ الإنسان لما في أيدي 
الكرع. على :وجةه القهر أو الختضتى» عنييدة عظيمة »نوات 
لاا يحب الفساد. 


ومن أجل ذلك شرع الحكيم العليم لعباده أمر 
التجارةء وأياح لهم أمر البيع والشراء؛ لتبادل المنافع» 
ليمستمر التعارد 0 في هذه الحياة» كما قال سبمحاأنه : 
أل َه ابيع وحَرّم اريزا توأ 54" وقال سبحانه: (وَتَمَاووأ 


سي حي صوصل 4 


عَلَ الْبرٍ والتقوئ 7 َعَاونواً عَلَ الإِنُو والمذون .. 74" . 


.776 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
." (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
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قال العلامة ابن حجر: البيعٌ: نقل مُلْكِ الشيء إلى 
الغير بثمن. والخراءر قبولّ والتحكقة تقتضيهء لأن 
حاجة الإنسان تتعلق بما في يدٍ صاحبه. وصاحبه قد لا 
يبذله لهء ففي تشريع البيع» وسيلة إلى بلوغ الغرض من 
غير حرجء ولهذا قال تعالى : 

«لا تأكلوا نولم يبتكم يِلْنِلٍ 
تكرت تدر عن نراضٍ 5 234 


للبيوع أنواع أربعة» ولكل نوع اسم خاص» نبيّنها 
في الآتى : 1 


31 + 
2 نل 


أولا : بيع المقايضة . 
ثانياً: بيع المال بالمال «الصّرف». 
ثالثاً: البيع بالنقود والدراهم . 
رابعاً: بيع السَلّم . 
)١(‏ فتح الباري على شرح صحيح البخاري لابن حجر 7971/4 
وبدأ شيخ المحدثئين الإمام البخاري كتاب البيوعء بالآيتين 


«وأحل الله البيع وحرّم الربا» و «إلا أن تكون تجارة# لينبْه 
على مشروعية البيع . 


١7 


وسنوضّح كل نوع من هذه البيوع ونعرّف به بطريق 
الأمثلة . 


هو بيع السلعة بالسلعة». وبيع العَينِ بالعين» مثل 
وكبيع المرس بالدار. والثوب بالشاة» والسمن بالعسل . 
وأمثئال ذلك . 

وهذا هو الغالب في التعامل عند الأولين» بسبيب 
قله الدراهم والدنانير في زمانهم» فكانوا يتبايعون بتبادل 
السلع بينهم) بهذه الطريقة». وسمي هذا النوع بابيع 
المقايضة» أي المبادلة» لأنه بيع ليس فيه مال ولا دراهم. 
وإنما فيه معاوضة شسيء بسيء آخرء ولذا سمي 
«المقايضة)!. وهو جائز من غير خلاف » لتحقق مصالح 


ومما 3 على جواز هلا البيع. مارواه 
البخاري فى صحيحه عن أبى قتادة رضى الله عنه أنه 
قال : 


#«خرجنا مع رسول الله كَِيْدٌ عام حنّيِن ١‏ فبعتٌ الدرع 
فابتعتٌ به مَحْرَفاً ‏ يعنى بستاناً ‏ فى بنى سَلَّمَةَ فإنه لأوّل 


١4م‎ 


مالٍ تأثْلنُه - أي حصّلتُه - في الإسلام)”'" . 


فالصحابي الجليل «أبو قتادة» يُصرّح بأنه باع درعه 
الذي يلبسه في الحربء ببستانٍ في أطراف المدينة 
المنورةء» ولم يبعه بدراهم ولا عر وأقرّه النبي وه 
على هل! البيع . ولم بكر عليه . فدل ذلك على الجواز . 

وفي الحديث الصحيح: «إذا زنت أَمَهُ أحدكم 
فليجلدها الحدٌ.. ثم قال: وليبعها ولو بحبل من 
١ 1‏ 

فقوله 0 : «وليبعها ولو بحبل من شَّعَره دل على 
جواز بيع الأمَّة المملوكة بالحبل.» وهو بعينه "ابيع 
المقايضة» وهو بيع عين بعين؛ وسلعة بسلعة كما بينا. 


بيع المال بالمال وهو الصرف 


الثاني : بيع الثمن بالشمن» والمال بالمال.» وهو 
المسمى عند الفقهاء ب«الصر ف كبيع الفضة بالذهب. 
والدراهم بالدنانيرء والجنيهات بالدولارات» والعملة 
السورية بالعملة المصرية أو التركية؛ فإن المبيعٌ والمشْتّرّى 
كل منهما ثمن» وليس في هذا البيع سلعة ولا متاع . 


.5١٠١ أخرجه البخاري في كتاب البيوع رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري أيضا. برقم 714؟1.‎ 
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وهو جائز أيضاً باتفاق الفقهاء. لحاجة الناس إليه 
عند التبايع والتبادل.ء ويسمى في الفقه «صرفاًة والبائع 
الذي يبيع هذه الأثمان يسمى «صَرَّافاء وله بحث خاص. 
وأحكام خاصة. سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في باب 
«الصرف». 





الثالث : : بيع الأشياء والأعيان بالمال. كبيع المكيل 
والموزون بالشمن. وهذا هو المتعارف والمتبادل. والشائع 
من أمر البيوع بين البشرء ومعظم تعامل الناس في جميع 
العصور بهذا النوع؛. كمن يشتري السمن والزيت. 
والسيارة وال-ارء بالنقود 0 أو يشتري الأرض 
والبستان بالنقود المحلية. وهو المراد بقوله تعالى: إل 
أن تََكُوتَ تجدرة 1 تَدِبرُونَهَا بَبِنَكُمْ 4'' ورقوله 
سبحانه: لا تا علو كلو أمولكم نِنَحكُم بالطل إِلَآا أن 
تكرت تجمدرة عن راض ل عد فأباح الباري جل 
وعلا أنواع هذا البيع. بشرط التراضيء, لا بالغخصب 
والآإكراه.ء وهناك بيوع حرّمها الله تعالى لما فيها من 
الإضرار بالبشرء كبيع الخمرء والخنزيرء والمخدذرات. 


)١(‏ سورة البقرة: الأية 547؟. 
ف سورة النساء : الاية 5484 


وبيع ما لا يقدر على تسليمه. كبيع الطير في الهواء. 
والسمك في الماءء وسائر البيوع التي حرّمها الشارع. 
لأنها من أكل أموال الناس بالباطل» وسنذكرها في محلها 
إن شاء الله تعالى . 


8 بيع الشلم ظ 


الرابع : بيع الشيء المؤجّل. بالشمن المعجل. وهو 
الذي يسميه الفقهاء: «بيع السّلِم؛ أو «الشُلف» كمن يشتري 
من الفلاح القمحء أو الشعيرء أو السمنء أو القطن. 
فيدفع له الثمن عاجلاء ويستلم منه البضاعة أجلاء عند 
الحصاد . أو في زمن ووقتٍ معين يتفقان عليه . 


والأصل في هذا البيع أنه لا يجوز.ء. لأنه بيع 
المعدوم. الذي نهى عيه الرسول عَتِي في قوله: دللا تبغ 
ما ليس عندك»"'؛ ولكنّ الشارع أباحه لحاجة الفلاح 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب البيوع رقم ١١77‏ وسبب 
وروده ما رُوى عن حكيم بن حزام قال: أتيتٌ رسول الله يَتق. 
فقلت: يا رسول الله: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس 
عندي. فأبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ فقال لي رسول الله مَك : 
«لا تبع ماليس عندك؛ وفي حديث آخر قال: «نهاني 
رسول الله ملز أن أبيع ما ليس عندي» . 
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والدين يراعي مصالح البشر. بل إنه جاء لتحقيق 
منافع الناس ومصالحهم. ولهذا: نهى الرسول وَل عن كل 
ما فيه ضرر أو إضرار بالناس . بقوله : دلا ضرّر ولا ضرار» 
والله عر وجل أرحم بعباده من أنفسهم على أنفسهم : <ولِ 
فمَلوا أَنفسَكم إِنَّ أسَّهَ كنَ يكم رَحِيمًا 74 !! 

قال الإمام القدوري : السَلمُ في لغة العرب: عقد 
يتضمن تعجيل أحد البدلين . وتأجيل الآخر. وهو عمد 
شرع على خلاف القياس » لكونه بيع المعدوم. إلا أنا 
تركنا المقياس . بالكتاس. والسنة. والإجماع . ! 

أما الكتاب: فقوله تعالى : دييَا ليح حَامنُوأ إذًا 


عر 5 


تَدَايَدمُ بين !1 أجل مسسكى بوه 5#" . 

قال ابن عباس: أشهد أن الله تعالى أجاز السَلَمء 
وأنزل فيه أطول آية في كتابه» وتلا هذه الآية. 

وأما السئة: فقوله عليه الصلاة والسلام: ١من‏ 
أسلف في سيء ١‏ فليسلف في كيل معلوم. ووزب معلوم 
إلى أجل معلوم 0 


)١(‏ سورة النساء: الآية 9؟. 

(؟) سورة البقرة: الآية 787. 

(') أخرجه البخاري في كتاب السُّلم رقم 7164٠‏ ومسلم رقم ١517‏ 
في المساقاة. والترمذدي رقم ١١١١‏ في البيوع . 


يف 


سبب ورود الحديت الشريف 


ف لسعصسا هذا الحديث ما روآه البخاري عن ابن عباس 


بالتمر الستتية والحكضيق فقال: من أسلف ف في شيء» 
فَلْيُسْلِف في كيل معلوم. ووز معلوم. إلى أجل 
معلوم»”'' . 


وروي أنه عليه الصلاة والسلام؛ نهى عن بيع ما 
ب لاط يسيب ورخص في في السلمء وعليه وت 
ل لا يكون في ملكه. ل عاد 
في ملكهء لباعه بأوفر الثمنء فلا يحتاج إلى الشل**. 


ولهذا النوع من البيع يبحث خاص. سنتحدث عنه 
بالتفصيل إن شاء الله تعالى» وتبيّن أركانه وشروطه» 
والأشياء التى لا يجوز فيها السلم!! 


)1( فتح الباري على شرح صحيح البخاري .6١0١/14‏ 
(؟) انظر الاختيار لتعليل المختار على مذهب أبي حنيفة 714/7 
وكتاب القدرري ١‏ وتحفه الفقهاء ؟/ ١‏ 54. 


يف 





الندم م الشرعي ينعد بإحدى طريقتين اثنتين : 
الطريقة الأولى: صيغة الإيجاب والقبول. 


الطريقة الثانية : البيع بالتعاطي . 

والطريقة الأولى هي المشهورة. وشى الستعارك 
عليها بين الناس» أن يقول البائع: بعت ويقول الثاني : 
التريت: مما يدل على الرضاء والمرافقة على على انيع ؛ 
وإنجاز الصفقة» قال تعالى: «#إِلَآ أن تكورت تدر عن 
راض 5 . . # الآية. 


فقول البائع : بعتٌ» وقول المشتري: اشتريت » 
هما #ركنا البيع» المعروفان عند الفقهاء ب«الإيجاب 
والقبول» لأن البائع أوجب على نفسه الالتزام بالبيع. 
فسْمّي «إيجابأء والمشتري التزمٌ بقبول ما اشتراه فسمي 
«قبولاً». 

وينعقد الْبِيعٌ , بصيغة الماضي : بعتّ» واشتريتة 
ولا ينعقد بصيغة الاستقبال مثل : نتأسفلك كذا لأنه وعدء 
أو هل ند تبيعني؟ لأنه سؤال واستفسار. ردنك ١‏ يتعمد 

بصيغة الأمرء كقوله: ٠‏ بعنلي». لأنه لا يدل على رضا 
البائع: بخلاف صيغة الماضي. لأنها إيجات وقطع. 
والمستقبل وعد أو أمرّ وتوكيل كما يقول الفقهاء . 
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يها ينين يكل لهظ يدل على معت البيع والخيراء: 
كقوله: أعطيتك بكذاء أو خذه بكذاء أو ملكتك هذه 
الدار بكذاء فإذا قال المشتري: أخذثٌء أو قيلتُ. أو 
رضيتٌ» امه 00 لوجود التراضي. لقوله تعالى: 
«مجمدرة عن َراضٍ 2 4 

ولا ينعقد البيع بطريقة ة الاستفهام. كقوله: هل 
تبيعني هذه السيارة بكذا؟ فإذا قال البائع له: بعتك إيّاهاء 
لا ينعقد البِيعٌ؛ حتى يقول الأول: اشتريتٌ» فيتم حينئذٍ 
عقد البيع» لكمال الإيجاب والقبول. 

وها يقوله أول المتبايعَيّْن يسمى «إيجاباً» وما يقوله 
الآخر يسمى «قبولاً». 

ويصح أن يتقدذم القبول على الإيجاب. كقول 
الإنسان: اشتريتث منك هذا الثوبٌ بكذاء ويقول الثاني : 
بعنّك إياهء فاللفظ الأول إيجاب. والثاني قبول». والمهم 
أن يكون هناك ما يدل على الإيجاب والقبول» بطريق 
التراضي لا الؤكراه. 


أما الطريقة بقة الثانية : ٠‏ وهي البيع بالتعاطي . 9 لمسحهية 
بعضهم (البيع بالمعاطاة» ومعئاه: أن يأخذ شيثا ويدفع 
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ثمنهء دون أن يقول أحدهما: بعثُ. والثاني: اشتريتٌ. 
فهذا يسمى «البيع بالتعاطي» أو بالمعاطاةء أي يأخذ 
الشيء ويدفع الثمنء وهو المشهور المتعارف عليه في 
زمانناء وقد اختلف الفقهاء في مثل هذا اليبع. ! 


فالجمهور على جوازه. وهم «المالكيةء والحتابلة. 
والأحتاف» . 


وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقد قال: لا يصح 
البيع إلا بالإيجاب والقبول. 

وروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أنه يصح 
في الأشياء الخسيسة دون النفيسة» فيصحٌ في بيع مثل 
الدابةٍ» والئوبء والطعام؛ والمتاع» وما شابه ذلك من 
الأشياء البسيطة اليسيرة» ولا يصمٌ في بيع مثل الدار. 


والمصنع. والبستانء والمحل التجاري الكبير» وما 
شابهها من البيوع الغالية الشمن. لأهميّة هذه الأمور. 


دليل الحمهور : 

أما دليل الجمهور فقد قالوا: إن الله قد أحل الْبِيعَ» 
ولم يبيّن كيفيّته» فوجب الرجوع فيه إلى عرف الناس»ء 
والبنِع مما تعم به البلوى؛ ويحتاج جميع الناس إليه» فلو 
اشتّرط «الإيجابٌ والقبول» في كل بيع» لكان شاقاً على 
الناس. وفيه حَرَحّ لهمء فإذا أراد الإنسان أن يشتري ثوباً 


ىت32 


قد غرف ثمنُهء أو يشتري شيئاً من الطعام أو الخبزء 
واشترطنا أن لا يُبْرِم العقد إلا بصيغة بعثُ واشتريتٌ. 
وبالإيجاب والقبول. نكون قد أوقعنا الناس في الحرج 
والمشقة» والله تعالى يقول: #وما جَعَلٌ عَلتدْ في ألدِينِ مِنْ 
ع 500 

وما اشترط الله في البيع والتجارة» إلا الرضى #عن 
نَاضٍ مِنَكُمَ 4 ولم يشترط صيغة معيّنةً!! 

وقالوا أيضا : إن الصحابة رضوان الله عليهمء كانوا 
يتبايعورن في أسواقهم. كقفو يما بيدا على رضاهم. 
حتى قال مالك رحمه الله : ية يقع البيع بما يعتقده الناس 
بيعأء فإذا كان العُرف قد جرى بذلك فهو جائزء كما 
قيل : 
والعُرْفٌ في الشَرْعَ له اعتبارٌ 

لِذَاعليهوالخكمُ قديِدَار"'") 

قال في كتاب الاختيار: «و البَيع ينعقد بالإايجاب 
والقبول. بلفظ الماضي» كقوله: بعث. واشتريث». وبكل 
لفظ يدل على معناهماء وبالتعاطي في الأشياء الخسيسة 
والنفيسةء نصٌ عليه محمد يعني تلميذ أبي حنيفة ‏ لأنه 


0غ)ع)0 انظر تحمة الفقهاء للسمرقندي 08 والمقه على المذاهب 
الأربعة للجزيري . 


يف 


يل على الرفا المقصوي» هه الانجات والقيول» وذكر 
الكرخي أنه ينعقد بالتعاطي في الأشياء الخسيسة» فيما 
جرت به العادة»!'' . 


أقول: الصحيح ما ذهب إليه الجمهور. أنه يصح 
البيم بالتعاطي. في كل الأشياءء لوجود الرضى والقبول. 


ظ ما هي شروط البائح والمشتري؟ 2 | 
لما كان كلّ من البائع والمشتري» طرفاً وأصلا في 
عقد البيع . لدا وجب أن تتوفر فيهما شروط (أهلية العقدة 
وهي كالتالي : 
أولا : البلوغ : 
بأن يكون م بالغأ سِنْ الرشدء والمشتري 
كذلكء. فل" يصح الفقيل من الصبيٌ. إل في الأشياء 
الزهيدة» كبيع بعض المأكولات التي يُتساهل فيهاء أمّا أن 
عع الدار. أو السيارة» أو يبيع اليستان الذي ورنه عن 


أبيه ؛ فقد يبيع ذلك بثمن بخس. فيتضرر بذلك هو 
وأهله. لذلك اشتر ط فيه 1 لصحة العمّد. فإِنْ الطفل 


مهما كان ذكيا قد يُخدع. وقل د يبيع الشيء ء النفيس بالثمن 


.54 /7 الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ )١( 
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الخسيسء. وقد قال تعالى: ولا تُوُْا ألحُمَهآه أَمْوّلكُه الب 


قال اين عباس: السفهاءً: الصبيانٌ والذين يبذُرون 
الأموال. 


ولهذا يوضع على الث وصي ء ليحفظ له تروثه. 
وما ورثه عن أبيهء أو قريبه؛ ولا يتم عقد الصبيّ في 
الأمور الكبيرة. إلا عن طريق الوصيٌ. حفاظا على ماله 
وأجاز الحنفية عقد الصبئ المميّزء الذي قارب سن 
الرشدء لقوله تعالى: هن َاكثم يَنهمْ مهدا كاذف الوم 
نوكه . . 4" الآية. 


ثانياً : العقل : 

كما يشترط أن يكون البائع» أو المشتري. كل 
منهما عاقلاً. لأن المجنون لا يُعتد بقولهء ولا بعقده. 
فقد يبيع الدار بدريهمات معدودةء وهو أسوأ حالاً من 
الطفل الصغيرء ولذا أسقط الشارع عنه التكليف». فلم 
يكلف بصلاةٍء. ولا حج. ولا صيامء فكيف نقبل عقده 
في أمور التجارة والمبايعات ونعتبره شرعيا؟ 


.6 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.5 (؟1) سورة النساء: الآية‎ 


ا 


وفد فال يِيْدِ: «رْفِمَ القلم عن ثلاث: عن النائم 
ى بستيقظ» وعن الصبيّ حتى يحتلم - أي يبلغ - وعن 


ا ل ب 
المحدنون حتى يعمل" 5 


ومعنىٍ رفع القلم : سقوط التكليف عنه؛ فإذا سقط 
عنه التكليف» ٠‏ تسقط عقودهء فلا يصحٌ منه بِيعٌ» ولا 
شراءًء ولا إجارة» وأمثالهاء لأن هذه العقود يشترط فيها 
الأهلية» وقد فقدها هذا المجنونء وقد قال بعضهم: «ما 
لذهُ العيش إلا للمجانين». وهذه مقالهٌ من لا يعرف نعمة 
العمل . 
ثالثاً: أل يكون محجوراً عليه بالسّفه : 


فإن السَّفيه المبدّر للمال» لا يعتد بعقده.» حتى ولو 
كان مالفا لأن المدال تعمة» ويتعلق به جح :الآعة 
والمجتمع. ولهذا نهى الباري جل وعلا عن إتيان السفيه 
مالهء وأمر بالحجر عليه حماية له وللمجتمع «ولا تُؤْنُوا 
َلسْمهَآة أتَولكُمٌ التي جَتلَ أمَهُ لك يَتمَا 4" أي التي بها 
قوام حياتكم؛ وتأمين مصالحكمء فعدٌ مال السفيه مالآ 
للأمة « انوي «# ولم يقل: ماله. وأمر بالحجر عليه. 


)0( أخرجه أحمد. وأصحاب السنن» والحاكم. وقال: صحيح 
على شرط الشيخين . 
6 سورة النساء : الآية 8 


حتى يرجع إلى رشده»؛) ويحسن ن التصرف في ماله. ولهذا 
قال تعالى: طقن عاتم مِنْهُمَ رَسْدًا فاذفموا الهم 2 
23# 


وما أكثر هؤلاء السفهاء فى زمانناء الذين يصرفون 
مئات الألوف» في ليلة واحدة» على شهواتهم الخسيسة 
ادي وبعض الناس يموتون من الجوع والعري. فلو 

طبق الحكم الشرعي عليهم» لحُجر عليهم في تصرفاتهم. 
حماية للأمة والمجتمع . 


ومما يدل على ضرورة الحجر على السقيه؛ الذي 
يسيءٌ التصرف في مالهء ما رواه الترمذي عن أنس بن 
الك رصي انه هنه: «أن رجلا كان في عُقْدته - أي في 
عخقلة..: ضع وكان يبايع الناسّء وأن أهله نوا 
النبيئّ ويد فقالوا: يا رسول الله : ابر عله - أي امئعه 

من التصير تفي المال فدعاه نبى نبىْ الله عبد فنهاه ‏ أى يِ 
أمره بالكفٌ عن مبايعة الناس - فقال يا رسول الله: إني 
لا أصبرٌ عن البيع. فقال له: إذا بايعت. فقل هاءًَ وهاك: 
ولا خللاية»9؟ . 


.١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
56٠.١ وأبو داود في البيوع رقم‎ ١١6١ أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
. في البيوع ياب الخديعة في البيع‎ ١ والنسائي‎ 


١ 


أي قل في بيعك: لا غش. ولا خداع في تعاملكم 
معىء فإذا ظهر الغش والخداع. فله أن يردّه بسبب 
الشرط . 

قال الترمذي : وحديث أنس حديث حَسن. والعمل 
على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وقد قالوا: 
الحجرٌ على الرجل الحُرٌ في البيع والشراءء إذا كان 
ضعيف العقل» وهو قول أحمد. وإسحاق. 

ولم ير بعضهم أين يُحبجَر على الحرٌ البالغ”'' . 

أقول: إذا لم يصل السَّفهُ بالإنسان. إلى درجة 
تبذير المال. فلا يُحجر عليهء لأنْ النبي يق علم هذا 
الرجل أن يشترط في بيعه فيقول: لا خلابة» أي لا عَدْرَ 
ولا خداع. وأما السفيه المبذّر للمال فيحجر عليه بنص 
الكتاب «ولا نونو ألسّفَهاة أنوكُم » والله أعلم . 


.067 /” سنن الترمذي‎ )١( 


نض 


الفصل (لثانى 


ويشترط في الشيء المبيع المعقود عليه الشروط 


الآتية : 





١‏ أن يكون موجوداء فبيع المعدوم باطل. كبيع 
ثمار بستانٍ. لم تظهر ثمرته بعدء ويُستثئنى من ذلك 
السَلَمْء كما سيأتي بيانه فى محله . 

" - أن يكون مقدور التسليم. فلا يصح بيع الطير 
في الهواءء والسّمك في الماء. حتى يصيده. ويمكنه 
تسليمه. لأنه من بيع الغَرّره والعامة يقولون في أمثالهم: 
«عصفور باليدء ولا عشرة على الشجرة». يريدون من 
هذا المثل: أن الواحد المضمون في اليدء خيرٌ من 
العشرة التي ليست في ملك الإنسان . 

“ - أن يكون معلومٌ القَدْره فلا يصح بيع أحد 
الورئة حصّته المجهولة من التركة؛ أو ما سيأتيه من عطاء 
من الدولة. حتى يحوزه ويعرف مقداره وكميته. 


5 - أن يكون مالا متقؤماء فلا يعور بع الخسر: 
وو 


والخنزيرء والميتة. وما حرمه الشرع. لأنه ليس بمالٍ 
معتدٌ به شرعاًء والمال عند الفقهاء: كل ما يميل إليه طبع 
الإنسان. ويمكن ادخاره لوقت الحاجة,ء مما أباحه الله 
تعالى . 

ويصح بيع الغائب ‏ إذا كان ممكن التسليم ‏ 
اعتماداً على بيان أوصافه» كبيع بيتِء أو بستانٍ في مكان 
معلومء لم يره المشتري» ويثبت له الخيار عند الرؤية . 

ه ‏ أن يكون معلوم الأجل. إن كان بيعاً مؤجّلاء 
كأول دخول الشتاء» أو الصيف. أو أوّل السنة الهجرية 
أو الميلادية» أو نهاية شهر كذا أو بدايته. 


الفضولي : 

هو المتطفل في البيع» كالمتطفل في الوليمة» الذي 
يحضرها بدون دعوةء وبيع الفضولي: هو أن يبيع أحد 
مال غيرهء بشرط أن يرضى بذلك صاحبٌُ المالء فإن 
رضي أمضئ البيعَ» وإن لم يرض فسخ البيعَ» وكذلك 
في شراء الرجل للرجل بغير إذنه» على أنه إن رضي 
المشتري صمح الشراءء وإلاأ لم يصحٌّ! ! 

وقد اختلف الفقهاء في هذا البيعء فأجازه مالك 
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وأبو حشيفة) ومئلعه الشافعي وقال: هو باطل ولا حكم 
له . 


حجة الشافعي : أنه بيع َم لشيء لا يملكه. وللنهي 

الوارد عن بيع الرجل ما ليس عندهء لقول الرسول ظَِة : 
دلا تبع م ما ليس عندك»0' . 

وححة مالك وأبى حنيفة: ماروي أن النبى مد 
بَعَثَ «حكيمٌ بن جِرّام) 095 له أضحية بدينار , فاشترى 
أضحية» فأزبح فيها ديناراً ‏ أي أعطِي فيها ربحاً ديناراً 
فباعها ‏ فاشترى أخرى مكانهاء فجاء بالأضحية والدينار 
إلى رسول الله يليه فقال له عليه الصلاة والسلام: «ضحح 
يالشاة» وتصدّق بالدينار»”'" . 

فدلٌ هذا الحديث على أن الصحابي باع شيئاً لا 
يملكهء وأقرّه النبي يكن على هذا البيع» ودعاه إلى 
التصدق بالربح الزائد . 

واحتج مالك أيضا بما رواه الترمذي عن عقبة 
البارقي قال : 

«دَفُعَ إليّ رسولٌ الله يَلهِ ديناراً. لأشتريّ له شام 


)غ20 طرف من حديث أخرجه الترمذي رقم ١١5‏ وأبو داود رقم 
يذلكنا 


(؟) أخرجه أبو داود رقم 7787 والترمذي رقم .١7801‏ 


و 


فاشتريثٌ له شائيْن ‏ أي بالدينار - فبعثٌ إحداهما بدينار. 
وجئتٌ بالشاة والدينار إلى النبى يل فقلت يا 
رسول الله: هذه شاتكم وديناركم. فقال له َليْدِ: 
#يارك الله لك في صفقة يمينك6”'' . 

قال الترمذي: فكان يخرج بعد ذلك إلى كئّاسة 
الكوفة ‏ أي مكان بيع الأنعام ‏ فيربح الربح العظيم. 
فكان من أكثر أهل الكوفة ماله" , ببركة دعوة النبي يلي . 

ووجه الاستدلال بالحديث الشريف. أن الصحابيٌ 
باع واشترى دون إِذْنٍ من الموكلء اشترى للرسول كله 
شاوٌّء ثم باعها بضعف ما اشتراها به. ثم اشترى شاه 
أخرى. ورجع بالديئار إلى رسول الله وكيد فأجازه 
الرسول يل ولم يعنفه. ودعا له بالبركة في بيعه وشرائه. 
حتى أصبح أغنى أهل الكوفة. فلو كان البيع لا ينعقد لما 
حزامء فدل ذلك على جواز بيع الفضولي إذا رضي بذلك 


صاححيه . 
العقدذ بواسطة المكاتبة والمراسلة ظ 


اتفق الفقهاء على صحة العقدء بواسطة المكاتبة 





.١1١6 والبخاري رقم‎ ١١58 أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
.669 /” (؟) سنن الترمذي‎ 


م 


والمراسلة. إذا كان كل من المتعاقدين بعيداً عن الآخره 
مثل أن يكون البائع في بلدةء وعنده عقارٌ يريد بيعه. 
والمشتري فى بلدة أخرى يعرف الدار أو العقارء وأراد 
شراءهاء فإذا بعث إليه رسالة» ووافق الثاني فى مجلس 
قراءة الخطاب. انعقد العقد ولَزِمْ. لأن الشارع اشترط في 
البيع أن يكون بالتراضي. وقد حدث منهما.. ومثله لو 
أرسل إليه رسولاً يخبره برغبة شراء الدار أو العقارء 
بشرط أن يُقبل «المُرْسَل إليه» البيع عَقِبٍ الإخبار. 


وكذلك يلعمهد بواسطة الهاتف.». أو «التلكس» في 
هله الأيام. ولا يشترط أن يححضر المشتري إلى البلدة 
التي يقيم بها البائع»ء ويجوز له أن يوكل في مثل هذه 
الحاللات . 


ظ بيخ وشراءً الآخرس ظ 


والأخرسٌ يجوز له أن يبيع ويشتري2 وينعقد عقده 
بالإشارة المعروفة. لأن إشارته كالنطق باللسانء. كما 
يجوز له أن يعقد بالكتابة» بدلا من الإشارة» وإذا جوَّزنا 
«بيع التعاطي» كما عليه الجمهور. وهو أن يأخذ المتاعَ 
ويدفع الشمنَّء دون أن يقول: بعتٌّء أو اشتريتٌ. 
وحكمنا بصحته لوجود عنصر «التراضي»؛ دون أن يجري 
كلام فهذا الأخرس يُلْحق بحكم هذا البيع» لضرورة 


يمضنا 


تعامله مع البشرء لأن الله تعالى لا يكلف نفاً إلا 
وسعهاء فإدا لم يستطع النطق. تقوم الإشارة مقامه ؛ والله 
أعلم . 





للبيع باعتبار الأحوال التي تترتب عليه؛ أنواع 
حخمسه . وهي كالتالى : 


-١‏ بيع صحيح : وهو ما كان حائزا لشروط البيع 
الشرعة المتعدمة. 


" - بيع باطل : وهو ما لم يكن مشروعاً لا بأصله. 
ولا بوصفهء كبيع الميتة. والدمء والخمرء والخنزير. 
وبيع المعدومء. أو يكون البائع مجنوناء أو صغيراً غير 
0 

“ - بيع فاسا.: وهو ما كان مشروعا بأصله دون 
وصفهء كبيع حصة غير معلومة ولا محدودة. وكبيع 
المجهول من الأبقار أو الأغنام. وبيع المغخصوب من 
الطعام. وكالبيع وقت صلاة الجمعة. وهذا التفريق بين 
الباطل والفاسدء هو مذهب الحنفية» وقال الشافعية: 
الباطل والفاسد معناهما واحدء ولا يفيد الملكيّةَ من أي 
نوع كان» ويجب رذه إلى صاحبه . 


4 


4 بيع موقوف: كبيع الفضولي لمال غيره؛ من 
غير إذن ولا وكالة. وهو موقفوف على إجازة صاحبه. 
عنذ جمهور المقهاء . 

وقال الشافعية: هو باطل ولا حكم لهء وقد بِيّنا 
آراء الفقهاء فيه قبل قليل . 

ه ‏ بيع اضطراري: وهو أن يُجْبْرَ الإنسانٌ على بيع 
ماله. لسَداد ديله» فيشتريه صاحبت الدين» بدون تمن 
المثل. وبعبن فأاحش » وحكمه أنه بيع فاسد» فللبائع أن 
يرجع في ما باعه. ويأثم المشتري في هذه الحالة. لأنه 

بيع إكراه واضطرار» وليس فمه عنصر الرضى» الذي 
5 الله تعالى #عن يض م 0304 


بحث فى اأقالة 


معنى الإقالة : 

: : العقد بين المتعاقدين. ورد الشيء إلى 
صاحيه . 
حكمها: 


أنها جائزةٌ إذا كانت برضى الطرفين» بل حت 
)١(‏ انظر رد المحتار لابن عابدين .٠١5/58‏ 


0 


الشارع وندب إليهاء لأنها من المعروف الذي يرب فيه 
الإسلام؛ ففي الحديث الشريف: «من أقال نادما بيعتّه 
أقال اللَّهُ عثرتّه يومٌ القيامة»”'' . 

فإن الإنسان قد تمر به ظروف» يحتاج فيها إلى 
رضى الزوجة بالشيء التتترى» أو ندم البائع ببيع الدار 
مثلا» لعدم وجود دار أخرى يسكنهاء فلهذا نذب الشرع 





والإقالة فسخ عند الشافعية» والحنابلة. والأحناف. 
وقال المالكية: إنها بيع ثانٍ. 
البضاعة. يجب أن يردٌ الثمن كاملاء وأمًا إذا اعتبرناه بيع 
ثانياً فتجوز بالزيادة والنقصان. فإذا اشترى شيئاً بمائة 
يجوز أن يرده إليه بتسعينء أو يبيعه لصاحبه بمائة 
وعسشرين ٠‏ ادا كان البائع هو النادم . 

قال فى الاختيار: الإقالةً جائزة» وتتوقف على 


)١(‏ أخرجه أبو داود 547/7 وابن ماجه 5/١4لا‏ فى كتاب 
التجارة؛ وأحمد فى المسند ؟507/7. 
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القبول في المجلسء. وهي فسخ في حى المتعاقدين. 
ويبطل ما شرطه من الزيادة والنقصان. لأن الإقالة رفع 
فيقتضي أن يكون بالثمن الأول الذي اشتراه''' . 

وقال في المغني : والإقالة فسخ على الصحيحء ولا 
تجوز إلا بمثل الثمن الأول. سواء قلنا إنها فسخ أو بِيمٌ» 
لأنها خصّت بمثل الثمن, لأن لفظ الإقالة اقتضى مثل 
الشمنء فإذا شرط زيادةً أو نقصاًء أخرج العقد عن 
5 5 إفة 
مقصودهء فبطل ‏ . 

موانع الإقالة: ويمنع من الإقالة هلاك المبيع؛ لأن 
الفسخ يمتضي وجود المبيع . فإذا هلك لم تمكن الإعادة. 
فيهلك على حساب المشتري. وهلاك بعض المبيع يمنع 
بقدرهء لقيام البيع في الباقي» وأما هلاك الئمن فلا يمنع 
لقيام البيع بدونه؛ فيصح أن يرد له البيع ويعوّضه من 
ماله . والله أعلم . 


.١١ الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي ؟/‎ )١( 
.7١١ 7/7 (؟) المغني لابن قدامة الحنبلي‎ 


1 


(لفصل الثالت 


في البيوع المحزمة شرعا 





سنتناول البيوع المحرّمة؛ التي حرّمها الشارع. 
ومَئَع منهاء إِمّا لإضرارها بالعباد. أو لأن فيها أذىٌ 
وضررا للانسانء أو لأنها من الخبائث والمستقذرات التي 
حرّمها الله. أو لغير هذه الأسبابء. وذلك ليكون المسلم 
على بصيرهة من أمر دينه » ويعرف الحلال من الحرام. 
ويميز بين الخبيث والطيب». فيسعد في دنياه وأخراه . 

والبيوع الماسدة كلها محرمة . يجب اجتنابهاء لأنها 
من أكل أموال الناس بالباطل. وهي أنواع عديدة» نذكرها 





اليو | المحرّمة التي لا يجوز بيعها : بِيعٌ النْجس 
أو المتنججس من الأشياءء كالخمرهء والخنزيرء والدم. 
والميتة» والأرواث. والأزبالٍ النُجسةء ذلك لأن من 
شروط صحة البيع؛ أن يكون المبيع «طاهر العين» غير 


١ 2 
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أما الخمر والخنزير والدم. فلقول الله عر وجل 

#حَرَمَتَ عل الميحّة لدم وحم أملخنرير وما ها 1 بوء 

والْمتْحَيْقة والْموفودٌة والْمتروَيةَ . . 27 الآية 

والانصاب ولام رِجَسُ من عَمَلٍ اين َأ سوه شر عي 0 
والرجِسٌ فى اللغة: القَّدْر والنجس.ء. فالخمر 

محرّمة. يحرم بيعها بنص الكتاب العزيز . 


ساي هدي سيد المرسلين وي تحريمهاء 
بقوله يِه في الحديث المتفق عليه : 

«إن الله حرم بيع الخمرء والميتة. والخنزير. 
والأصنام. فقيل يا رسول الله: أرأيتَ شحوم الميتة؟ فإنها 
يُطلى بها السْمُنُ. ويُدهن بها الجلود» ويَسْتَصْبِحٌ بها 
الثاس!؟ فقال: لاء هو حرام. ! 


ثم قال بلي عند ذلك : قاتل اللَْهُ اليهود. حرمت 
ل" 


." سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟1) سورة المائدة: الأية .8٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري رقم 7777 باب بيع الميتة والأصنامء ومسلم 
رقم ١‏ في كتاب المساقاة. 


و 


قال البخاري: قاتلهم الله : أي لعَنهم. 
لْعِن . 

وأخرج البخاري «باب تحريم التجارة في الخمرا 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لمّا نزلت أياتُ 
سورة البقرة عن آخرهاء خرجٌ رسول الله يكيهِ فقال: 
حرمت التجارة في الخمر»”'' . 

وروى أحمد والطبراني من حديث تميم الداري 
مرفوعاً: «إِنَّ الخمرٌ حرام شراؤها وثمئُها»”'. 

ومثل الخمر في النجاسة وحرمة البيع: أنواعٌ 
المخدذرات» من الأفيون» والحشيشء والهيروين» وسائر 
هذه الخبائث؛ لأن الرسول وَكْةِ نهى عن كل مسكرٍ 
ومفبّرء ولعن رسول الله يَلِيِ بائع الخمرء وشاربهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه”") 
وَاللْعنُ : دليل أشد أنواع الحرمة . 

وأباح بعة بعض الفقهاء . بيع ما فيه منفعة تحل شرعاً 
ويستفاد منهاء كبيع الأرواث والأزبال النجسة, التي 
يحتاج إليها أصحاب البساتين للسّماد . 


.51777 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

() فتح الباري على شرح صحيح البخاري 21/8/14. 

(5) أخرجه الترمذي رقم ١198‏ وابن ماجه رقم 774١‏ باب لعنت 
الخمرة على عشرة أوجه . 


5 


واستدلوا بما روى ابن عباس: «أنْ رسول الله كَل 
مرٌ بشاةٍَ ميتة» فقال: هلا استمتعتم بإهابها؟ ‏ أي هلا 
انتفعتم بجلدها؟ لأن الجلد يطهر بالدباغة ‏ قالوا يا 
رسول الله : إنها ميتة!! قال: إنما حَرُم أكلها»”'" . 


فقد دل الحديث على جوز الانتفاع بها في غير 
الأكل. فيستفاد من جلدها. وما دام الانتفاع جائزاً بها في 
غير الأكل. فكذلك يجوز الانتفاع بالأرواث والأزبال 
وبيعهاء لتكون سمادا رو 





بيع الجنين من الأنعامء قبل الولادة حرام . لأنه قد 
يلد ميتاء وقد تلده أمه نحيفا وهزيلاء وقد تكون الرغبة 
بالشاة الأنئى» لأنها تنتج النّسْل والدَرٌء فيكون المولود 
ذكراء له يصلح إل للذيح. وفد كانت هله البيوع 


. باب جلود الميتة قبل أن تدبغ‎ 777١ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

)7١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري 7017/14 بعد أن ذكر حديث ابن 
عباس : أورد البخاري حديث ابن عباس في شأة ميمونة. وكأنه 
أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع» لأن كل ما يُنتفع به يصح 
بيعه» ومالا فلا قال: والانتفاع بجلود الميتة قبل الدبغ وبعده 
مشهور من مذهب الزهري» وكأنه اختيار البخارى لمفهوم «إنما 
حرم أكلها» ومفهومه: أن كل ما عدا أكلها مياح. اه. 


56 


مشهورة في الجاهلية؛ يتعامل بها الناس. فحرّمها الإسلام 
لما فيها من الغرر أو الضررهء ووقوع الخلافات 
والمخاصمات بين الناس.» وذلك مما يكرهه الإسلام . 

بيع ما في بطن الناقة الحامل؛ يُسمّى عند العرب 
«الملاقيح» وبِيعٌ ما في أصلاب الذكور من المنىٌ» يسمى 
«المضامين؛. وكل من بيع الملاقيح» والمضامين 0 
باتفاق» نهى عنه النبي مَقِْدّ وحرّمهء لما فيه من التغرير 
بالناس . 

روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: «أن رسول الله يق نهى عن بيع حَبّل الحَبّلة 
وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور 
- أي البعير ‏ إلى أن تُنْمَج الناقةُ» ثم تُنْتَج التي في 
بطنها»(؟ . 

قال العلامة ابن حَجَر : «كان أهل الجاهلية يتبايعون 
لحم الجَرُور إلى الحَبّلة» وحَبّل الحَبّلة أن تُنْتَج الناقةٌ ما 
في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت - أي المولودة - فنهاهم 
رسول الله يَْهِ عن ذلك:0”2" . 

وقد ترجم الإمام البخاري للحديث السابق: :باب 
بيع الغُرّرء وحَبّل الخبلة» . 


)0 أخرجه البخاري ركم 5187 وأخرجه ملم بنحوه. 
(0) فتح الباري .41١9/14‏ 
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ومثالٌ بيع الغّرّر: بِيمُ السمك في الماءء وبيع الطير 
في الهواءء وبيع الثمر قبل أن يظهرء وبيع كل ما فيه 
تغريرٌ وخداع للناس». لحديث مسلم: «أن رسول الله يل 
نهى عن بيع العْرّرء وبيع الحصأة» . 


قال النووي: النهي عن بيع الغَرّر أصل من أصول 
البيع - أي المحرمة - فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا. 

ويحرم لاعَسَبت المخل» أي ثمنُ نزوه على الأنثى 
لإحبالهاء وذلك لما رواه البخاري عن ابن عمر قال: 
«نهل النبيٌ َل عن عشب الفحل» والمراد به أجرةٌ 
جماعه. وذلك لأنه كسبٌ غير طيّبء. والإسلامُ ينهانا عن 
المكاسب الخبيثة. مثل حلوان الكاهن. ومهر البغي . 


قال الحمهور : لا تجوز الإجارة على ماء المحل. 
وعلمه أن يعيمره الذكر لينزوَ على الأنثى حِسْبة بدون أجر . 
للحاجة د وأمّا إذا أعطي صاحبّه شيئاً 


بدون شرط فلا بأس 
دليل الجمهور : 
١‏ حديث البخارى : «نهى النبى يَلِيَهِ عن عسب 
١ ١ 001) ,‏ 
الفحل») . 


لو 


١‏ حديث مسلم والنسائي عن جابر قال: «نهى 
رسول الله يي عن بيع ضِرَابٍ الجمل»"'" . 

 "“‏ حديث الترمذي عن أنس: «أن رجلا من 
كلاب أي قبيلة كلاب سأل النبي يق عن عشب 
الفحل؟ فنهاهء فقال يا رسول الله: إِنّا نُطرق الفحل 
فتكرمء فرخص له في الكرامة»”'" . 

قال الشافعي : 

إن أعطي صاحب الفحل هديةء أو أكرمه أحد من 
غير إجارة جاز . 

وقال مالك رحمه الله : يصح استعئجار الفحل. 
ليطرق الأنثى مذةً معيّنة» كى تحمل منهء لحاجة الناس 
إلى ذلك.. فأجاز ذلك قرو وحمل الأحاديث 
الواردة على المدة المجهولة وذلك فيما إذا كانت الإجارة 
لمدة مجهولة. 

أقول: على رأي الجمهور ي: ينبغي أن لا ندفع 
لصاحب الثور أو يد ويكفي الثور أنه 
تزوج بدون مهره وإعارة ذلك من باب التعاون 
الاجتماعي. ومن المكارم التي دعا إليها الإسلام» ولذلك 
أباح الرسول فيها الكرامة دون الأجرة. 


.,5٠١ /7 أخرجه مسلم والنسائي‎ )١( 
.١١1/4 أخرجه الترمذي رقم‎ )٠( 
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قال ابن حجر : بِيعُ منىّ الفحل وإجارته حرام. لأنه 
غير متقَوّم ولا معلومء والنهيُ عن الشراء أو الكراء 
للغررء وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه”'' . 





من البيوع الفاسدة التي حرّمها الإسلام «البيع بشرط 
لا يقتضيه العقد» فإذا شرط البائع شرطا لا يقتضيه العقد. 
فالبيعٌُ فاسدذء كمن يقول لآخر: أبيعك هذه الدارء بشرط 
أن تبيعتى فرسك: أو بعتك هذا البستان. بشرط ألا تبيعه 
لأحد. فإن هلا ينافي العقد.ء لأن «عمقد البيع» يقتضي أن 
للمشتري الحق فى التصرف بملكهء وهذا الشرط يمنعه 
من التصرف». لقن ناسل لما ثبت عن النبي يَلِيدِ أنه 
«نهئ عن بيع وشَرْطه ''. 

فالأصل في البيع أن يكون مطلقاء غير مقيّد بقيدٍ 
ولا شرطء فإذا شرط البائع شرطا ينافي العقد. فإن العقد 
يعتبر فأسدا. 

وهناك عقودٌ لا يضر فيها الشرطء لأنها لا تنافيه. 
ولا تؤثر على صحته. 


0030 فتح الباري جوع البخاري 5 2 . 
(؟) أخرجه النسائي في البيوع 7١‏ ومالك في الموطأ 54 من كتاب 
البيوع . 


ةك 


وقد فصّل لنا الفقهاء رضوان الله عليهم الشروط. 
وبينوا الصحيح منها من الفاسد. فمنها ما يُمْسِد اليم 
ومنها ما يَصِح معه اليم وتنطل الشَرْط. ومنها ما لا يُؤثْر 

في البيع إطلاقاًء لأنها شروط لا تنافي العقد.ء وهي على 
أنواع أربعة : 


شترط المشخري على البائع أن يسلمه الدارء عند 5 


0 الثمن. فإن هذا الشرط ل يؤثرء لأنه من ضرورات 
العقّد . 


الثاني : شرط أباحه الشرع وقرره. وهو «خيار 
الشرط»؟ وذلك مثل أن يقول المختري للبائع : اشفويت 
منك هذه الدار بكذاء على أن لي الخيار ثلاثة أيام. 
وكذلك إدا قال البائمع: بعتك هله الدار على أن لي 
الخيار. فهذا كله جائزء سواءً كان الشرط من البائع أو 
المشتري. فإما أن يُمضي العقّد. ٠‏ أو يفسخه فى ملة 
الشرط . 


والأصل في جواز هذا الشرطء. قول النبي َل 
لجبّان بن منقذء وكان يُخدع في البياعات: «إذا ابتعتَ 


فقل: لا خلابة ‏ أي لا غش ولا غدر ‏ ولي الخيار ثلاثة 
أن لا 
يام 

الثالث: شرط فيه مصلحة زائدة: كما إذا اشترى 
شَاةٌ بشرط أنها حاملء» فهذا الشرط لا يفسد العقدء. لأن 
فيه منفعة ترعْبٍ في شرائهاء وكذلك إذا اشترى داراء 
بشرط أن تكون غير مرهونة» فإنه شرط جائرٌ لا يفسد 
العقد. لأنه الأصل في التعامل. أن تكون الدار خالية من 
الرهن» أو من المستأجرء. ليمكن تسليمها إلى المشتري . 


ظ الشروط المفسدة للعفد ظ 

الرابع : شرط لا يقتضيه العقد وينافيه: كما إذا قال 
البائع : بعتك الدار بشرط ألا تبيعهاء فإنَّ هذا ينافي العقد 
ويخالفه. لأن العقد يقتضي أن للمشتري الحق في 
التصرف بملكه. فإذا شرط عليه ما يخالف حمه. فهو 
عفد فاسد. 

وهذا هو المراد من الحديث النبوي الشريف. الذي 
رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 


000 31 2 - ٠. 
5 «نهى رسول الله يبْهِ عن بيع وشرط»"'‎ 


)١(‏ أخرجه ملم رقم ١545‏ بلفظ (إذا بايعت فقل لا خلابة». 
(") أخرجه النسائي 7/ ٠١‏ ومالكِ في الموطأ 14. 


ه١‎ 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن الشرط باطل» والعقد 
صحيح. واستدلوا بقصة بريرة التي رواها اليخاري ومسلم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«جاءتني بريرة فقالت: كاتبتُ على تسع أواق» في 
كل عام أوقية؛ فأعينيني» فقلت: إن أحبٌ أهِلّكِ أن 
أعذها لهم أي أدفعها لهم كلها كاملة ‏ ويكون ولاوْكُ 
لي فعلتّ. فذهبت بريرةٌ إلى أهلها فقالت لهمء فأبَوًا 
ذلك عليهاء فجاءت من عندهم ورسول الله يل جالسٌ. 
فقالت: إني قد عرضتٌ ذلك عليهمء فأبوًا إل أن يكون 
الوَلآَهُ لهم . ! 

فسمع النبي يخ ذلك. وأخبرت عائشة النبي يِه 
الخبرء فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء 
لمن أعتق!! ففعلت عائشة, ثم قام رسول الله يَئِيَدْ فى 
الناس. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعدُء ما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في 
كتاب الله. ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله يعني 
يخالف الشرع ‏ فهو باطلء وإن كان مائة شرطء 
قضاء الله أحىٌ. وشرط الله أوثىُء وإنما الولاء لمن 
أعتق»7'' . 


 عيبلا أخرجه البخاري رقم 4 باب (إذا اشترط شروطأ في‎ )١( 


1 


ومعنى الولآء: أن يكون إِرتُ الأمَةِ بعد وفاتها لمن 
أعتقها . 
وفي رواية أخرى: أن النبي يط قال لعائشة: 
«اشتريها فأعتقيهاء وليشترطوا ما شاءواء فاشترتها عائشة 
و فقال النبي يَلِةِ: الولاء لمن أعتق. وإن 
شترطوا مائة شرط»(©. 


دلمل حواز هذا الشرط 


ومما يدل على أن الشرطء إذا لم يناف العقد فهو 
جائزء ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله: «أنه باع 
النبئ يَِِ بعيرأًء واشترط ظَهرَهُ إلى أهلهة”"' . 

أي اشترط أن يركبه إلى أن يصل إلى أهله. وقد 
باعه للرسول يَْةٍ في بعض الغزوات . 


0 لا تحل» ومسلم رقم ه كتاب العتق قال ابن حجر ٠/8‏ ه68 
وصحيع البخاري في الترجمة اشروطاً لا تحل» كأن غرضه 
بذلك أن النهي يقتضي العا فيصح ما ذهب إليه من أن 
النهي عن تلفي الركبان». يرد به البيع ؛ وسنتكلم عليه في 
كتاب الشروط. 

)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ١1505‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وأورده مسلم في كتاب العتق رقم .١16١5‏ 

(؟) أخرجه الترمذي رقم ١157‏ والبخاري رقم 747 في الجهاد. 
ومسلم في المساقاة رقم .١١/‏ 
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قال الترمذي : والعبمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي صثة تي وغيرهمء يرود الشرط في 
البيع جائزاء إذا كان شط واجداء وهو قول أحمد 
وإسحاق: وقال بعض أهل العلم: لا يجوز الشرط في 


البيع . ولا د يتم البيع إذا كات فمه ُ ل 





ومن البيوع المحرّمّة: بيع ما لا يملكه الإنسان وما 
ليس عند الإنسان». لآن ما لا يملكه الإنسان فى حكم 
المعدوم. والمعدومُ لا يجوز بيعهء لعدم القدرة على 
تسليمه» وما ليس عند الإنسان حكمُه حكمُ المعدوم أيضا 
لا يحل بيعه. لحديث حكيم بن حزام قال: «نهاني 
رسول الله يِيدٍ أن أبيع ما ليس عندي»”" . 


وفي رواية أخرى: عن حكيم بن حزام قال: أتيتٌ 
رسول الله يمو فقلت يارسول أللّه : بالحدى الرجل 
أبيعه؟ قال: «لا تَبِعْ ما ليس عندك» ". 


.3354 /" سنن الترمذي‎ )١( 
.١1177" أخرجه ابو داود رقم ان ان والترمذي رقم‎ )0 
وقال: حديث حسن.‎ ١١77 أخر جه الترمدي رقم‎ (١ 
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ويدخل في هذا البيع المحرّم. بيع السمك في 
الماءء والطير في الهواءء لعدم القدرة على تسليمهء أما 
إذا صَادَه ثم باعه» فإن ذلك جائزء لأنه صار في حوزته. 
ومما يدل على تحريم بيع السمك في الماءء ما 
روي عن ابن مسعود: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه 
غرر»”''. 
كما رُوي النْهَْيْ عن «ضربة الغائلص» وهي: أن يبيع 
الغؤاص لإنسان». ما يستخرجه في غوصه في البحر من 
6 فيقول له: ما أخرجته في هذه المرة. فهر لك 
من الثمن. فِإنْ مثل هذا العقد لا يجوز. رهد كله 
فاسدء لأن فيه تغريرا بالمشتري» فقد لا يخرج شيء 
معهء وبية يقع النزاع والخصام بين المشتري والبائع» فقطعا فقطعا 
لدابر الفتنة والتغريرء حرّم الشارع مثل هذه الأشياء . 





سخ سبلم نري فيا لبي 4ل فرضه ١‏ 555 
فمدانه». أى ' سرفته؛ أو هلاكه عند البائع فيكون قد غرر 


بالمشتري. وبيع الغرّر غير جائزء لحديث ابن عباس : 


)١(‏ هذا موقرف على ابن مسعودء وروي مرفوعاً. 


«نهى النبي يك أن يُباع الطعام حتى يُقبضء. قال ابن 
عباس : ولا أحسب كل سي ء إلا مغله:”؟ . 

فإذا اشترى إِنسانْ شيئاً ولم يستلمهء ثم باعه 
لآخرء فإنْ هرا البيع فاسد وغير صحيح ١‏ لحديث : (انهى 
النبي تَئةِ أن تباع السَلَعُ حيث تُبْنَاءٌ» حتى يحوزّها التْجَارٌ 
إلى رحالهم»”'"' . 

أي حتى يتملكوها وتصبح تحت أيديهم وتصرفهم» 
وفي رواية لمسلم: من اشترى طعاما فلا يبعه حنى 





ولا يجوز بيع المعدوم, الذي لم يظهر بَعْدّء لآن 
فيه تغريراً بالناس» وذلك مثل أن يبيع ثمر الشجرء قبل 
أن يزهرء وقبل أن يبدو صلاحٌهء لأنه قد لا يخرج الزرع 
والشمرء وقد يخرج قليلاء لا يقابل جزءا يسيراً ممًا دفعه 
من الثمن ففيه تغرير بالمشتريء. وإثارة للنزاع والخصام 
بين الناس» فلذلك حزرّمه الشارع . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 7١0‏ وفي رواية أخرى «من ابتاع طعاماً 
فلا يبعه حتى يقبضه» أخرجه البخاري . 


(؟) أخرجه أبو داود رقم 7444 في البيوع. 
(9) أخرجه مسلم رقم ١577‏ باب بطلان المبيع قبل القبض. 
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وقد دل على تحريم مثل هذا العقد.ء نصوصض 
عديدة نذكر منها الاتي : 

١-روى‏ البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: 

«نهى النبي وقد عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء 
نهى البائعَ والمبتاع»”'' . 

ومعنى بدو الصلاح» أن تظهر الثمارء. ويمكن 

- وروى مسلم عن ابن عمر «أن النبيّ طلخ نهى 
عن بيع النخل حتى يَزْهُوَ - أي يحمرٌ ويستوي وينضج - 
وعن بيع السَئْبّل ‏ القمح ‏ حتى يُبيض». ويأمن العاهة ‏ 
أي الفساد بواسطة الحشرات - نهى البائع والمشتري»”" . 

" - وروى النسائي عن أبي هريرة أن 
رسول الله َه قال : 

الا تتبايعوا الثمار حتى يَبْدّوَ صلاحُها» " . 

4 وسبب هذا المنع. كثرةٌ الخصومات التي 


)0 أخر جه البخاري ركم 61؟ ومسلم 68 .١‏ 
(؟) أخرجه البخاري رقم 5١405‏ ومسلم رقم .١1676‏ 
() أخرجه البخاري رقم 7١417‏ وابن ماجه رقم .17١4‏ 


61/ 


حدئت في رمن رسول ألله عَكِبَدِ . من جزراء هله البيوع . 
فقد روى البخاري عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : 


«كان الناس قى عهد رسول الله يَقة يتبايعون 
الثمارء فإذا جَذْ الناس ‏ أي قطعوا الثمارَ ‏ وخضّر 
تقاضيهم . قال المُبْتَاعَ 5 أي المشتري - أنه أصاب الشجر 
الدمانُ؛ أصابه مرضء أصابه قُشام ‏ عاهات يحتجُون بها 
- فقال رسول الله يق لما كثرثْ عنده الخصومة فى 
ذلك: فإمًا لاء فلا تتبايعوا حتى يبدرٌ صلاحٌ الشمرء 
كالمشورة يشير بها عليهم لكثرة خصومتهم»"' . 

ه - وروى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله 


زهو(" !! فقيل له: وما تَرْهَ؟ فقال: حتى تحمبّء وقال 
أحدكم مال أخضه 709" . 


أي لو تلف الئْمَرْ ولم يخرخء فكيف يأكُل الإنسانٌ 
مال أخيه بغير عِرَض؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5١97‏ باب بيع الثمار قبل أن يبدو 
ماذخها: 


(؟) تزهئ: يقال زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته وأينعت. 
(6) أخرجه البخاري رقم 5١94‏ وملم رقم .١1668‏ 
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وني رواية مسلم : قال ليد : الو بعت من أخيك 
مي فأصابته عاهة - أي آفة د سخلا يمل لل أن 


فهذا البيع - قبل ظهور صلاح الثمرة ‏ محرّم»ء أن 
فيه غرراً وضرراء إذا لم يخرج الثمرء وهو يفضي إلى 
المنازعاة. فلذلك حرّمه الشرعء وهو بيع فاسد. 

وأمّا إذا باعه بعد ظهور الثمر وصلاحه ونضجهء ثم 
أصابته عاهة أو جاحئة» فالبيع صحيح» والمشتري يتحمّل 
الخسارة. وينبغي إعانته من باب الإحسان. 

لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: الأصيتت 
رجل في ثمار ابتاعهاء فكثر ذَيْئُهه فقال النبي له : 
تصدقوا عليه!! فلم يبلغ ذلك وفاء دينه.؛ فقال لهم: 
خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا أزلك»”' . 


قال ابن حجر في الفتح: وحديث ابن عمر «انهى 
والمشتري؛ . 


أمّا البائعم فلئلا يأكل مال أخيه بالباطلء» وأمًا 
)١(‏ أخرجه مسكم رقم 1064. 
4ه 


المشتري فلئلا يضيع مالهء ويساعد البائع على الباطل. 
وفيه أيضا قطع النزاع والتخاصمء ومقتضى الحديث جواز 
بيعها بعد بدو الصلاحء بحيث تؤمن العاهة. وتغلب 
السلامةء فيثق المشتري بحصولها؛ بخلاف ما قبل 
الصلاحء فإنه بصّدد ال 





ومن البيوع المحرّمة «بِيعٌ العربون؛ وصورته: أن 
يشتري شيئاً ثم يدفع جزءا من الشمن» كعربونٍ إلى البائع. 
فإن أمضى البِيعٌ دفع بقيّهَ الثمنء وإن رد المبيعٌ كان هذا 
«العربون» من حقٌ البائع» لا يردّه للمشتري . 

وإنما كان هذا البِيمُ محَرّماً. لأن البائع اشترط أن 
يأخذ هذا العريون لنفسه» إن رفض المشتري العقد. 
فيكون هذا الشرط مفسدآ للبيع. لأنه أخذه دود عوض» 
وهو من أكل أموال الناس بالباطل . 

والدليل على تحريمه ما روي عن النبي كه أنه : 
«نهئ عن بيع العربون""' وفي رواية النسائي أن 


(؟) أخرجه ابن ماجه رقم وأبو داود رقم .56٠7‏ 


و2« 


النبى مَقِْةِ: «نهئ عن بيع العزبان» ومعناهما واحدء. يقال: 
عربان» وعربون. 


وهذا مذهب جمهور الققهاء. قالوا: لا يصح هدا 
البِيع» لأنه من أكل أموال الناس بغير حقّ. وهو عقد 
فاسل» وادا كان العّد فاسدآ وجب 37 العريون لصاحمه . 
وإذا لم يشترط هذا الشرطه. ودفع له مبلها مقدما 
فالمشتري ملزمٌ بالصفقة. وعليه أن يدقم بقية اللمن: وهو 
بالخيار أن يبيعه لمن شاءء لأن البييع قد 7 تم ولرزم. 

وروي عن أحمد أنه فال : لا بأس به لأنه ترك ما 
دفعه إليه برضاه». واحتّج بأن ابن عمر أجازه . 

قال الشوكاني : والأولى ما ذهب إليه الجمهورء. 
لأن حديث النهى ب يتضمن الحظرء ؛) وهو أرجحٌ من الإباحة 
كما تقر فى الأصول - والعلَّةُ في النهي اشتمالّه على 
شرطين فاسديل0©. 

أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون مجّاناً إن 
اختار ترك السلعة. 

الثاني: شرط الرد على البائع إذا لم يقع من 
المشتري الرضا بالبيع . 
)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني 5737/5. 


”١ 


أقول: رأي الجمهور هو الأرجح والأصح. لأن 
البائع بأخذ المال دون مقابل ودون عوض. وقد يكون 
العربرن كبيراًء كما إذا دفع نصف قيمة الدار / /05٠٠‏ 
خمسمائة ألف درهم كعربون. فهذا ظلم صارخ أن يأخذه 
البائع دول حق. 

قال في المغني: والعربون أن يشتري السلعة فيدفع 
إلى البائع درهما أو غيره. على أنه إن أخذ السلعةً. 
احتسبٌ الدرهمٌ من الثشمن. وإن لم يأخذها فذلك 
للبائع . . قال أحمد: لا بأس بهء وفْعَله عمرٌ رضي الله 
عنه. وعن أبن عمر أنه أجازه. وفال ابن سيرين لا بأس 


به . 


واختار أبو الخطاب أنه لا يصح. وهو قول مالكِ. 
والشافعي. وأصحاب الرأي. ويروى ذلك عن ابن عباس 
والحسنء لأن النبي يق «نهئ عن بيع العربون». رواه 
ابن ماجه» ولأنه شَرَط للبائع شيئا بغير عوض فلم يصحٌ. 
ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فلم يصحٌ. كما لو قال: 
ولىّ الخيارٌ متى شئتُ رددث السلعة ومعها درهماء وهذا 
هو القيات: فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما وقال: لا 
تع هذه السلعة لغيري. وإن لم أشترها منك فهذا الدرهمُ 
لكء ثم اشتراها منه بعد ذلك بِعَمَدٍ مبتدئ. وخحسشب 
الدرهمَ من الثمن صحٌ. لأن البيع خلا عن الشرط 
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المفسدهء وإن لم يسشثّر السلعة في هله الصورة. لم 
يستحقٌ البائع الدرهم» لأنه يأخذه بغي ض. ولصاحبا 
١‏ 


الرجوع فيه 





ومن البيوع المحزرمة. أن يعقد بيعتين في بيعة. 
ويكون ذلك في صفقةٍ واحدة. لحديث النبي عبد : من 
باع بيعتَيين في بيعة. فله أَوْكَسُهما أو الربا»”" . 

ومعلى فوله: «أوْكَمهاك»: أي أنقصّهماء فتن ذل 
الحديث الشريف على أنه إمّا أن يأخذ البائع الأنقص. أو 
يقع هو وصاحبه في الربا المحرم. 


وصورة البيعتين في بيعة: أن يبيعه شيئا بثمن 
معلوم. على شرط أن يبيعه الآخر أمرأ يطلبه منه.ء مثل 
أن يقول البائع: بعتك هذه الدار بكذاء على أن تبيعني 
بستانك» أو فرسك بكذاء فهذا بيع فاسدء لأنه بيع 
2 وهو منهي عنه؛ لحديث «نهئ النبي ميد عن بيع 
شرطة”'" أو يقول له: أبيعك هذه الدار.ء على أن 


79١7/5 المغني لابن قدامة الحنبلي‎ )١( 
.5171١ (؟) أخرجه أبو داود في السئن رقم‎ 
.5٠٠ /7 أخرجه مالك في الموطأ 4 والنسائي في سننه‎ )( 
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أشتريها منك بعد عام بألف وخمسمائة» فيكون ذلك 
تحايلاً لأخذ الربا المحرّم . 


وفسّر بعض الفقهاء الحديث. بأن معناه أن يقول له 
البائع : بعنّك هذا بألف نقدآء وبألفين إلى ما بعد سنة. 
وذلك لجهالة المبيع» هل هو معججل بألف. أو مؤجّل 
بألفين» فهو بيعتان في بيعة» وهو تفسير الإمام الشافعي . 


والراجح - والله أعلم ‏ من لفظ الحديثء. أن المراد 
أل يُدجْلٌ بيعاً في بيع آخرء لأن مقتضى عقد البيع» أن 
يتملك المشتري» فإذًا باعه شيئاً وشرط عليه أن يبيعه ما 
يطليه منه. فيكون قد حدث بيع وشرط. وهو نه عنه . 





ومن البيوع المحرّمة . بيع العنب لمن يتخذه خمراء 
لأن فيه إعانة على معصية الله» ومن أعان شخصاً على 
معصيةء كان مشاركاً له في الإثمء لقوله تعالى: «ولا 
موا عَلَ الاك وَالْمُرَوْنَ ©'؟ وقد لعن الرسول تَل: 
ابائع الخمرء وعاصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وكل 


)١(‏ سورة المائدة: الآأية ؟. 
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العنّ الله الخمر: وشاربهاء ينمي وبائعها: مدا 
عاق مشتريها ‏ وعاصرهاء ومعتصرها ‏ وحاملهاء. 


والمحمولة إليه6”'؟ . 


فالشارب بنص الحديث ملعون. والبائغ ملعون. 
والعاصر ملعونء» والحامل ملعونء فدلٌ هذا الحديث 
على حرمة من يعين على صنع الخمرء بأيْ وسيلةٍ أو 

يقة كان. فيدخل فيه من يبيع العنبٌ لمن يتخذه خمراء 
لأنه أعان على معصية الله . 

ومثل دلك؛ في. الخرفة : ” بيع السلاح في الفتنة» لمن 
يريد أن يقتل به مسلماء ٠‏ فلا يجوز بيع السلاح له لأنه 
إعانة على المعصية» وقد صحٌ عن النبي كله أنه: «نهئ 
عن بيع السلاح في الفعنة70"' . 

وفي الحديث الشريف «من أعان على قتلى مسلم 
بشطر كلمةء جاء يوم القيامة مكتوبٌ بينَ عينيهء آيس من 
رحد الله»”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع 7077/7 وابن ماجه في الأشربة رقم 
كر 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى . 

فو أخرجه ابن 55 من رواية أبي هريرة رضي الله عنهء وانظر 
سنن أبن ماجة . 


م 





ومن البيوع المحرمة : بيع الجينة وهو بيع فاسد. 
ظاهره بيع . وحقيقته تحايل على الشرع. لأخذ الربا 
المحرم . 


والعِينة : بكسر العين : أن يبيع شيئا لإنسانٍ بشمن 
مؤجل . إلى سنة مثلاء ويسلم البضاعة إلى المشتري» ثم 
يشتريها منهء بثمنٍ أقل مما باعها به. يقن نمدا 
فالمشتري هو البائع نفُسهء يبيعها له بثمن مر مرتفعء ثم 
لواحن فهو تحايل لأكل الرباء وقد حذر منه 
النبي يليد و فمى الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه 
قال: فال وسيول الله ككئِةِ: «إذا تبايعتم بِالْعِينَةٍ ٠‏ وأخذتم 
أذناب البقرء ٠‏ ورضيتم بالزرع ., وثر كتم الجهاد. سلط الله 
عليكم ذلاً» لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديتكم»!"' . 

هذا إذا كان المشتري للبضاعة هو البائع نفسّهء أمَا 
, اشتراها إلى أجل» ثم باعها المشتربي لغيره ولو بسعر 

ل لقا يا ولا حرج في هذا البيع . 
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ومثل هزه الصورة. أن يسشترى سممارة من المعررض ٠‏ 
الى شقة ار محين: بسئين ألف درهم مثلاء ثم يبيعها 
لصاحب المعرض بخمسين ألف. ويقيض منه تمنهاء 
فهذا كله بِيعٌ محرّم. لأنه لحان لأكا ل الرياء الذي 
شدد الله النكير فيهء وقد فشا مثل هذا النوع بين الناس 
اليوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويظنون أنه بيع 
شرعيٌ. وما عرفوا أنه كسب خبيث» وبيع محرّم لا خير 
فيه ولا بركة. 


قال محمد بن الحسن : هنذا البيع في قلبي كأمثال 
الجبال ذميم. اخترعه أكلةٌ الربا”'' . 

قال فى الهداية: ومن اشترى جارية بألف درهم 
نسيئة» ثم باعها من البائعم بخمسمائة» لا يجوز البيع 
الثاني 20 

وقال في المغني : من باع سلعة بثمن مؤججل». ثم 7 

اشتراها بأقل منه نقداء لم يجز هذا البيع. ٠‏ وهى المسألة 

التى ُسمّى مسألة العينة”" . 


وهكذا اتفق الفقهاء على حرمة هذا البيع. لأنه 
)010( رد المحتار 4 /". 


(0) كتاب يدا في الفقه الحنفي للمرغيناني /ا. 
00 تاب ١١‏ لمغني لابن قدامه في الفقّه الحنبلي 2/15 
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وسيلة للتحايل على أخذ الرباء وفاعلها ملعون 
لا يبارك الله له فى تجارتهء ولا في كسيه!! . 

ومما يويّد الحرمة ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 
عن «العالية بنتٍ أيفع' أنها قالت: «دخلتُ أنا وأم ولدٍ 
#زيل , بن أرقم؟ 0 رضي الله عنهاء فقالت 
أم ولدٍ زيد بن بن أرقم : : إني بعت غلاماً من زيد , بن أرقم 
بثمانمائة درهم إلى العطاء - أي إلى أن يأتيه عطاؤه من 
فيك الهال:.. د ثم اشتريئّه منه بستمائة درهم. قالت لها 
عائشة: بئس ما بعت وبئس ما اشتريتٍ» بلِغي زيد بن 
أرقم أنه قد أَبِطل جهاده مع رسول الله عفد إلا أن 
يتوب 76" . 

ومثل هذا الوعيد الشديدء لا يقال إلا فى شيء 
محرم: فدل ذلك على التحريم». ونسال الله السلامة من 
ألاعيب إبليس ووساوسه. 


الحادي عشر: حرمة بمج الخز 


وكبيرة من الكبائرء وهو بيع فاسدء لأنه عدوان على 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 770/05 وعبد الرزاق في 
المصّف ١84/4‏ ورواه أحمد في المسند. 


5” 


حرّية الإنسان وكرامتهء فالله عزَّ وجل خلق الإنسان 
وكرّمه وحرّره: لوَلْقَدْ كينا ب ددم خلقه حرأء ليس 
مَملوكا لأحد من البشره إلا لخالقهء فإذا اعتدى عليه 
إنسان. واغتصبه ثم باعهء فقد ارتكب جريمة لا تُغتفر! 

روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي يه أنه 
قال: «قال الله تعالى ‏ أي في الحديث القدسي ‏ ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة. ومن كنت خَْصمَه خصمته : رجل 
أعطئ بي ثم عدر أي عاهد وخَلف بالله ثم نقض عهده 
: ورجل باع حرأ فأكل ثمنّه. ورجل استأجر أجيراء 
فاستوفى منه ولم يعطه أجرهة”'' . 

قال ابن الجوزى: الحرٌ عبد الله. فمن جنول عليه 
تمان ساد داعالو 3 حرفل 

وقال علئْ رضي الله عنه: تقطع يد من باع حرا. . 
يعنى إذا سرقه ثم باعه. 





ومن البيوع المحزمة: البيع والشراء في المسجد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع رقم 7771 باب إثم من باع 
حراً. 
(؟) نقلاً عن فتح الباري لشيخ المحدثين الإمام ابن حجر 488/14. 
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لقوله يَنهِ: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 
فقولوا: لا أربح الله تجارتك""''' ذلك لأن المساجد 
بيوت الله عر وجلء بُنيت للعبادة؛ وليست أسواقاً للبيع. 
والشراء. والتجارة!! 

ومثله البيع عند أذان الجمعة؛ لقوله تعالى: 8 إدَا 
نورت للصَّلَرةَ ين يَوْرٍ الْجْمْمَةَ نَسْموا إل ذَرٍ أله ودرأ 
ألبيع » فأمر تعالى بترك البيع والشراء وقت الأذان 
للجمعة. حتى يتوجّه المسلمون إلى بيوت الله لأداء 
الصلاة» واستماع الموعظة» فالبيع والشراء وقت الصلاة 
والخطبة حرام . 





ومن البيوع المحرّمة : بيع بيع التماثيل المجسّمةء إذا 
كانت لذي روحء من إنسانٍ أو حيوان؛ فالإسلام دين 
التوحيد. وقد جاء بتحطيم الأوثان والأصنام. نَع من 
اتيك جسمارة لعفيدة التوحيد. وكل ما يحرم اقتناؤه 
يحرم بيعه» لحديث الترمذي «إن الملائكة لا تدخل بيت 
فيه تمائيل أو صورة». 


0)0 أخرجه الترمذي رقم ١١4١‏ ومسلم رقم 514 بلفظ امن سمع 
رجلاً ينشد ضَالَةَ فى المسجدء فليقل: لا ردها اللَهُ عليك. 
فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا»!! . 


٠‏ /ه 


روى البخاري عن سعيد بن أ, بي الحسن قال: 
«كنت عند ابن عباس رضي الله ع إذ آتاة رجل 
فقال: يا أبا العباس» إني إنسانٌ إنما معيشتي من صنع 
يدى. وإني أصنمٌ هله التصاوير. فمَال ابن عباس : له 
أحدّئك إلأ بما سمعت من رسول الله يق سمعئُه يقول: 
من صور صورة فإِنّ الله ا 
الرجلٌ ‏ دا انتفخ . - ربوة شديدةٌ واصف؟ . وجهه. 0 
ابن عباس : ويحك إِنْ أبِيتَ إلا أن تصنع. فعليك بهذا 
الشجر . وكل شيءٍ ليس فيه روحة”''. 


وظاهرٌ النصٌ أنْ الحرمة إنما هي في صنع ما كان 
باليد لذي روح. وأمًا التصوير بالآلة. ففيه خلاف بين 
الفقهاء. وقد وضحنا هذا في كتابنا روائع البيان في تفسير 
آيات الأحكام من القرآن. فارجع إليه هناك والله 
0)0 
يرعاك”" . 





ومما نهى عنه الإسلام. وتورو نه «الَنْجْش» بمتح 


. أخرجه البخاري رقم 551506 باب بيع التصاوير‎ )١( 
.584/7 (؟) انظر روائم البيان‎ 


ا 


النون وسكون الجيم» وهو: الزيادة في السعرء مع عدم 
الرغبة في شراء السّلعة» وذلك ليخدع ويَعْرّ الآخرين, 
فهذا فيه إضرارٌ وإيذاء» وخداع للمشترين. 

روئ الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: «نهئ النبي جكِدِ عن النّخْشض»”''. 

قال البخاري قال ابن أبي أوفى : «الئّاجِشُ آكل رباء 
خائنٌ. وهو خداعٌ باطلٌ لا يَحَلْء ٠‏ قال النبى ليه : 
«الخديعة في النار»”"؟ . 

قال الشافعي رحمه الله: النّجِش: أن يحضر 
شخصٌ السلعة وهي ثباع. فيدفع بها ثمناء وهو لا يريد 
شراءهاء ليقتدي به الناس٠‏ فيعطون بها أكثر مما كانوا 
يدفعون. ويمع ذلك غالبا بتواطؤ مع البائع. فيشتركان في 
الإثم . 

وقد أجمع العلماء على تحريم فعل هذاء لأنه 
تغرير بالناس. وقد حذر منه النبي مَكِيْة ونهئ عنه. ففي 
صحيح مسلم قال مَتِئْة: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء بوي 
وكونوا عيادٌ الله إخوانا. . 


.)١6١7( أخرجه البخاري رقم 44١؟ وملم رقم‎ )١( 
.١١4 في البيوع؛ والترمذي رقم‎ ١915 أخرجه مسلم رقم‎ )'( 


7ب 


وإذا كان هذا العمل بتواطؤ مع البائع» اشتركا في 
الإئم. وإلا كان الإثئم على الناجش فقطء لأنه غرّر 
بالأخرين. وأضرٌ بهمء وقد فشا مثل هذا الصنيع في هذا 
الزمان عند بعض المتبايعين» لا سيما بين أصحاب الدور 
والسيارات. يخدعون الناس» ولا يتقون الله!! 


حكم البيع: وحكمٌ هذا البيع عند الجمهورء أنه 
بيع صحيحٌ وهذا العمل حرام لأنه نوع من الخداع. 
ولكنه لا يبطل البيع» وليس للمشتري حق في رد 
السلعة. أو الدارء إذا علم بالأمر بعد ذلك» لأنه ينبغي 
أن يكون حَذِراً يَقِظاء متبصراً بأمره. حتى لا يُخدعء كما 
قال الفاروق رضى الله عنه: «لستٌ بالخبٌ ولا الخب 
بلس : 

وقال فقهاء الحنابلة: للمشتري الخيارٌ في هذا 
البيع؛ سواء تواطأ الناجش مع البائع» أو لم يتواطأ. 
بشرط أن يكون قد اشتراها بغبّن زائد على العادة. فيُخيّر 
بين رد المبيع» أو إمساكه0". 2 
مِمِثْلُ النْخْشٍ. أن يقول البائعُ للمشتري: قد 
أغطِيتٌ في هذه السلعة كذاء ثم يتضح كذب البائع. 
فللمشتري ‏ عند السادة الحنابلة ‏ الخيارٌ في الرد أو 


.5١6 /8 المغني لابن قدامة الحنبلي‎ )١( 


رف 


الإمساك. لأنه غرّر به وخدعه. فيدخل هذا في بيع 
الغرر . 





الرجل على سوم أخيهء وصورته أن يتفق البائع مع 
المشتري» على بيع شيء بثمن معين. وفبل ان تجرىي 
صيغةٌ العقد بينهماء يدخل شخص آخر فيقول: أنا أشتريه 
بأكثر من هذا الثمن. فهذا العمل حرامٌ. يولّد العداوة 
والبغضاء بين الناسء٠‏ ويقضي على روابط المحبة والأخوؤة 
بينهم. وقد نهئ النبي يبد عنه لحديث ابن عمر عن 
النبي يل أنه قال: «لا يُبِيعُ بعضكم على بيع بعض. ولا 
يخطب بعضكم على خطبة بعض. ولا يسوم الرجل على 
شوغ أخيه6”'' . 

والمراد بالخطبة: خطبةً المرأة من أجل الزواج بهاء 
الخاطب الأول. أو يبرم أمر عمّد الزواج . 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ١١1947‏ وأخرجه البخاري رقم 1١1٠‏ بدون 
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قال ابن قدامة: وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
يبع بعضكم على بيع بعض؛ معناه: أن الرجلين إذا 
تبايعاء فجاء آخر إلى المشتري فى مدة الخيارء فقال له: 
«أنا أبيغك مثل هذه السلعة بأقلّ من هذا الثمن. أو أبيعك 
خيراً منها بثمنها أو دونه» أو عَرَض عليه سلعة رغب فيها 
المشتري. ففخ البيعٌ واشترى هذه. فهذا غير جائز. 
لنهي النبي يَيِْة ولما فيه من الإضرار بالمسلم». والإفساد 
عليه. وكذلك إن اشترى على شراء أخيه.» وهو أن يجيء 
إلى البائع» قبل لزوم العقد. فيدفع في المبيع أكثر من 
الثنمن الذي اشْئْريَ بهوء فهو محرّمٌ أيضاء ولأن الشراء 
يسمى بيعاء فيدخل في النهي. فإن خالف وعقد فالبيع 
باطل. لأن النهي يقتضي الفساد»''' . 


السادس كشر: بيع الكلب واقنتاؤه 





وص البيوع المحرّمة بحم الكلب وافتناؤه. وذلك لما 
روي في الصحيح : «أن النبي يَلِيْةِ نهئ عن ثمن الكلب. 
ومهر البغيّ ‏ أي كسب الزانية - وحلوان الكاهن:”" . 

وفي رواية أخرى: لمن الكلب حْبِيتٌ. ومهر 
البغي خبيثُ. وكسب الحجّجام خبيث؟. 


.50357/1 المغنى لابن قدامة‎ )١( 
.١144/* (؟) أخرجه البخاري رقم 77717 وملم‎ 


26ث2نٍ, 


والنهي 0 على التحريم» وبه قال الجمهورء فلا 
يجوز بيعه ولا اقتناؤه» إل أن يكون كلب «صَيْدِه أو 
«ماشية» وذلك لما روي عن النبى يَظْنةِ أنه قال: #من 
اقتنى كلباً إلأ كلب صَيْدِء أو ماشية» نُقُضَ من أجره كل 
يوم قيراطان"”'' فاستثنى الشارع كلب الصيدء لحاجة 
الناس إليه فى صيدهم.ء واستثنى كلب الحراسة وهو 
«كلب الماشية» لحراسة الأغنام والأبقار . 


وأجاز بعض الفقهاء بيع كلب الحراسة. وكلب 
الزرع. للاستئناء الوارد به النص «إلأ كلب صيدٍ أو 
ماشية» فقال أبو حنيفة رحمه الله: كل ما جاز اقتناؤهء 
حار بيعه ‏ وهذا القول مروئ عن عطاء. والنخعي. وهو 
الأظهر. وما عدا ذلك فحرام. 

روف أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا» ''. 

هذه نظرة الإسلام إلى موضوع «الكلاب واقتنائها؛ 
فقد حرّم بيع الكلاب وافتناءهاء الا ما كان لحاجة 


.15١1١ 7/7” وملم‎ ١١77/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
.3/7 (؟) أخرجه أبو داود رقم 5187 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
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والحراسة:ء أمّا ما يفعله يعض الناسء. من العناية 
بالكلابء ورعايتهاء وتربيتها في البيوت. والعيش معها 
كأنها أطفالهمء كما هو حال الأوروبيين. وبعض 
المفتونين بطريقتهم. فإن ذلك من سقه العقل. وفساد. 
المطرة. ولا عجب في فعل غير المسلمين ذلك» فإن 
الجنس يألفه الجنسٌ». ثم هم كفرة. لا يؤمنون بالله. ولا 
ذنب يعادل الكفرء ووقانا الله شر التقليد الأعضى. 





التصرية: حبس اللبن في الضَّرْعء ليخدع المشتري 
ويوهمه كثرة اللبنء. ومنه يقال: شاءةً مصراة. قال 
البخاري: المصرّاة التي صَرّي لبنْهاء وحَمَنَ فيه وجمع. 
فلم يُحْلَب أياماًء وأصلٌ النّصرية حبس الماء”'" . 

وهذا العمل حرامء لأنه خداعٌ وغِشء فإِنّ اللبن إذا 
حخبس أياماء تَجِمُْع في الضرعء فيظن الإنسان أنها شاةً 
حلوب. أو بقرة حلوبء فيُخدع بشرائهاء وقد أذن 
الشرع الحنيف للمشتري بردُهاء مع تعويض عن اللبن 
صاعاً من تمرء بسبب العيب» أو إمساكها إن شاء. وهو 
بالخيار ثلاثة أيام . 


)١(‏ فتح الباري 4/ ؟457. 


تا 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: «من اشترى شاة مصرّاة. فهو بالخيار 
ثلاثة أيام,» إن شاء أمسكهاء وإن شاء رذهاء وردٌ معها 
صاعا من 0 


وإنما أوجب الشارع رد صاع من تمرء مقابل اللبن 
الذي انتفع به المشتري. وقطعا للنزاع. ولاا يجب صاع 
التمر بعينهء. بل قيمتّهء وقد ورد في رواية أخرى». 
أخرجها البخاري بلفظ «صاعَ تمرء أو صاعا من طعام. 
وهو بالخيار ثلاثاً»”'" . 


قال ابن حجر: والحكمة فيه» أن هذه المدة ‏ ثلاثة 
أيام - هي التي يتبيّنُ بها لَبَنْ الخلّقة؛ من اللبن المجتمع 
بالتدليس - أي بالغش - غالباء فشّرعت لاستعلام 
العيب”" . 


وخلاصة البحث : أن تصريه الأبقار والأغنام حرام . 
العيب» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5١44‏ ومسلم رقم ١3754‏ واللفظ له. 
(؟) البخاري رقم .51١5/‏ 


)0 فح الباري لابن حجر . 
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ومما نهل عنه الشارع وكره فعله. أن يبيع الحاضر 
للبادي ‏ أي المقيم في البلد للبدوي الساكن في القرية ‏ 
لأن فيه إضراراً بأهل المدنء فإن البدوي يريد أن يبيع 
سلعته ويرجع» فيقول له الحضري : انتظر فأنا أبيعها لك 
يثمن أكثرء فيكون قد أضرٌ بأهل البلدء ولهذا نهئ 
رسول الله كيد عن بيع الحاضر للبادي» إذ بهذه الطريقة 
تغلو الأسعار على الناس . 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «نهئ 
النبي جَمْيدْ عن التلقى. وأن يبيع حاضرٌ لباد6”'' . 

والحكمة من النهي: هي التيسير على الناس في 
أرزاقهم» ولهذا ورد في رواية مسلم عن جابر قال: قال 
رسول الله كه : «لا بغ حاضرٌ لبادء دَعوا الناس 
يَرْرّقَ اللهُ بعضَهُم من بعض» '. 

وخص بعض الفقهاءء. النهي في وقت غلاء 
الأسعارء وأن يكون مما يحتاج إليه أهل البلد. 


وصورته عند الحنفية: أن يجىء غريتث البلد 


.167١ ومسلم رقم‎ 7١77 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.١ 621١ أخر جه مسلم رقم‎ (س١‎ 
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بسلعته. يريد أن يبيعها بسعر الوقت في الحالء» فيأتيه 
الحضريٌ فيقول له: ضعه عندي لابيعه لك بأغلى من 
هذا السعرء فهذا هو الذي نهئ عنه الرسول يَكَبِيةِ. وأمًا 
إذا باع الحضري للبدوي بسعر الحال» ولم يتركه عنده 
ليرفع ثمنهء فليس فيه أمر محظورء وحمل البخاري النهي 
على أمر خاصٌء وهو أن يبيع له بالأجرة. ليغلي ثمنه 
على الناس. أخذاً من تفسير ابن عباس. قال: ألا يكون 
له سمساراً أي يبيع له بالأجر”'"' . 


قال ابن حجحر: حمل المصئف يعنى البخاري ‏ 
النهي عن بيع الحاضر للبادي. ال وهو 
البِيعٌ بالأجر. أخذا من تفسير ابن عباس. وقوّى ذلك 
0 أحاديث سور النصيحة» لان الذي ب يبيع بالاجرة. 
ب فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير 
أجرة. من باب النصيحة. لموله علد : «إدا استنصح 
أحدكم أخاه فلينصخ له» فجمع البخاري بين حديث الباب 
بالأجرةً كالسييا 7 


)١(‏ انظر أقوال الفقهاء والمحدثين في كتاب فتح الباري على 
30( فتح الباري لابن حجر 1 


لطي 





وها تدر منه الشرع. ونهئ عنهء أن يبيع الرجل 
الرُطب في رؤوس النخلء بالتمر كيلاء وكذلك أن يبيع 
العنب بالزبيب كيلاء وهذا الذي يُسمّى عند العرب 
بالمَرَابنة» وهو غير جائزء حيث نهى النبي مث عنه. 
وسُمَي هذا العقد مزابنة» من الزْبْن وهو الدفع. لأنهم 
يتدافعون فى مخاصمتهم بسببهء لكثرة الغرّر والخطر. 

أخرج الشيخان عن ابن عمر «أن رسولٍ الله علي 
نهى عن المزاينة. والمزابنة : بِيعُ الثُمر بالتمر كيلا ؛ وبيع 
الكَرْم - أي العنب - بالزبيب ل 

والسببُ في النهي عن ذلكء, أنه تشترط الممائلة 

فى الأموال الور وَالففائلكة في هاتين العمليتين 

200 غير أن الشافعية» وأكثر المالكية جوّزوا ذلك» 
فيمادون خمسة أو ب ابارت بعر سار 
بالعَرَاياء لورود النصٌ فيهاء ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة «أن رسول الله يكخِ رخص في بيع العرايا بخَرْصها ‏ 
أي بتقديرها نظرأ فيما دون خمسة ة أوسئ»” أ 


. في البيوع‎ ١9057 أخرجه البخاري رقم 516 ومسلم رقم‎ )١( 
الوَضقٌ + : ستون صاعاء والضًاع قرابة أننين رنتصف كيلوغراماً.‎ 0) 
.184١ أخرجه ملم رقم‎ )6( 


م١‎ 


فبيع العرايا رخصة. استثنيت من التحريم. لحاجة 
الناس إليهاء وهي أن أن يترك نخلة أو نخلتين» يأخذها 
أهلٌ البيت بِخَرْصها تمراء يأكلونها رطبا. قال يحيى: 
العريّةٌ أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطباًء 
1 )2 
بخرصها تمرا . 





وصورة هذا البيع أن يقول الرجل لغيره: أشتري 
سلعتك بألف. على أن تسلفني عشرة آلاف مثلاء فيجعل 
الشراء وسيلة لأخذ الذين من صاحبه. وهو تحايل على الرباء 


روى الترمذي في سننه أن 58 الله تَنَقِقةِ قال: 
يحل سَلْفٌ وبع ولا شرطان في بيع. موي 
يضمن . ٠‏ ولاه بِيعُ ما ليس عندك» " . 


)01( صحيح ملم 1/1 ١‏ . 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ بلاغا. 


(0) أخرجه الترمذي رقم ١5“4‏ وأبو داود رقم ."6٠4‏ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 


م 


وإنما لم يحل بِيمٌ وسَلَّفْ ' لأنه يدخل في ما تقدم 
عن نهيه كيد عن بيعتين في ببعة» وعن بيع وشرط. وكل 
ذلك ممنوع في الشريعة الغراء. دفعا للغرر وشبهة الربا. 

قال الخطابي: وذلك مثل أن يقول له: أبيعُك هذا 
العبد بكذاء على أن تفُرضني ألفٌ درهم. ويكون معنى 
السّلف: القرض. وذلك فاسدء لأنه إنما يُقرضه على أن 


يحابيه في الثمن. فيد خل الثم في عدل الجهالةه . ولأن 


000 


كل قرض جر منفعةً فهو ربا 





وصورة هذا البيع أن يقول 3 للمشترى: بعك 
هذه الدار بكذاء على أننْي متى أذْينُك ما أخذئه منك 
ترذها لي» فهو بيع إلى وقت وفاء الدين. 

وقد اختلف الفقهاء فى جوازه. فأكثْرٌ العلماء أنه 
بِيعٌ فاسد. غير صحيح. لأنه ينافي الملكية للمشتري. 
فلا يستطيع أن يتصرف فيما اشتراه. وإذا قبّض منه المال 
يكون بمثابة الرهن. ولا يملك المشتري في هذه الحالة 


المبيع . ار 0 وقيل : هو بيع يفيد الانتضاع إل 


000 سترخ آبى داود "/ ٠/الا.‏ 


كلذ 


البدلين لصاحبهما”''. والصحيح أنه رهن وليس بيع 
وهناك بيوع أخرى محرّمة في الشريعة الإسلامية» 
نذكر منها ما يأتيى. لا على سبيل الاستقصاء : 





١‏ حرمة بع الجواري المغنيات والمعازف 


منع الشارع من بيع الجواري المغنّيات» المملوكات 
ملك اليمين» وجعل كسبهِنٌ خبيثاء لأنهن يجلبْن الفتنة» 
وينشرن الفسادء فممّد روى الترمذي عن أبي اا أن 
رسول الله ظَلِيَدِ قال : 

«لا تبيعوا المّيْنات ‏ يعني الجواري المغنّيات ‏ ولا 
تشتروهن., ولا تعلموهنء ولا خير في تجارةٍ فيهن» 
وثمنهنٌ حرامٌ. في مثل هذا أنزلت هذه الآية: #ومن 


صم 
3-1 0< 


لان من يَشترى لهو الحديث لِضِلَّ عن سبل الله بِعَيرٍ عل 
ري ماس برووة > > حر 


ويسَحِدَهَا هزوًا أَزْلتِكَ لم عَدَابُ هين 4)0029”” . 

كما حرم بيع آلات اللهو والطرب «المعازف» 
لا سيما إذا اقترنت هذه الالات بالغناء الماجن» الذي 
يدعو إلى الفسى والفجورهء والميوعة والانحلال» 
بأصوات النساء الكاسيات العاريات» فإن الغناء الماجن 


.151//5 انظر رد المحتار‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي في التفسير رقم 7١97‏ وابن ماجه في 
التجارات رقم 5134 باب ما لا يحل بيعْه . 


1م 


ينبت النفاق في القلبء. كما ينبت الماءً الزرع» وفي 
الخدت الصحيح الذي رواه البخاري : (ليكونن في أمتي 


أقوام بمتحلون الحرّ - يعني المروج - والحريرٌ» والخمر» 
و زف 8 


وقد عد الرسول تككِْةِ ظهور المغنّيات وآلات اللهو 
والطربء. علامة من علامات قرب الساعةء. وإشارة إلى 
دمار الأمة وهلاكهاء كما ورد فى الحديث الذي رواه 
الترمذي عن النبي ب أنه قال: «إذا فعلت أمتي خمس 
غشرة حسيلة حل انها البلاة:... وعد مقها قوله:: وانكدت 
القيناتٌ والمعازف. .) الحديث”'* . 


في حفلات الأفراح والأعراس» وما عدا ذلك من آلات 
الطرب فحرام كالعودء والطنبورء والرباب وغيرها من 


. أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه وتمام الحديث: «إذا فعلت أمتي 
دي هلي كلاس بو البلا كلاد رماع 
رسول الله؟ قال: إذا كان الفيء دُوَلاء والأمانة مغنماء والزكاةٌ 
مغرماء وأطاع الرجل زوجِنّه وعقٌ أمّه وبر صديقه وجفا أياى 
وشربتُ الخمورهء وأكرم الرجل مخافة شرّهء وكان سيِّد القوم 
أَرْدْلُهم. وارتمعت الأصوات في المساجد» واتّخذت القيناتٌ 
والمعازف». ولعن حر هذه الأمة أوْلها فليرتقبوا عند ذاك ريحا 
حمراء. أو خسنا ومسخاً» أحخر جه الترمذي . 


/6 


المعازف. فقد قال يَقِيةِ: «أعلنوا النكاح؛ واضربوا عليه 
بالدذف0”'* . 


والدُفٌ مثل الطبل. ولكنه ممفتوح وليس بمغلق. 
وليس له جلاجلء فهذا الذي أذن به الشرع في الأعراس 
والأعياد. وبقية المعازف حرام. لأنها عسي من 
شريعة اللهء وإنما هي من أهواء أهل الفَنْ والطرب. ومن 
مزامير الشيطان . 


ومن السفه والجهل ما يزعمه بعض المتطفلين على 
الشرع الحنيف. أن الغناء ليس بحرامء وأن الآلات 
الموسيقية ليست ممنوعة. ويستدلون على ذلك بأن جارية 
غنّت بين يدي النبي ينوه وبما ورد في الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت عندي جاريتان 
تغئيان.ء فدخل أبو بكر رضي الله عنه فقال: أمزمار 
الشيطان في بيت رسول الله!!. فقال له الرسول 
الكريم يَكيِيةِ:ْ دعهما فإنها أيام عيد»”"' . 


ونحن نتساءل : هل في هذا دليل على ما يزعمه 
هؤلاء؟ هل كانت الجاريتان تحترفان صنعة الغناء» التي 
يتشدّق بها هؤلاء الأدعياء؟ وهل كانتا تغنيان بغناء أهل 


. أحخرجه أبو داود في سلنه‎ )١( 
عه أخرجه البخاري ومسلم.‎ 


م 


الفن والهوى. من الحب والغرامء والعشى والهيام؟ كما 
تفعله هؤلاء الراقصات الفاتنات؟ 
إن غاية ما دل عليه الحديث الشريف. أنهما فتاتان 
صغيرتا السن. لا تتجاوز الواحدة منهن سنّ العاشرة؛ 
كانتا تنشدان ببعض الأهازيج والأشعارء التي تقال في 
الأفراح والأعياد. والبعيدة كل البعد عن الخنى وإثارة 
الشهوات». مثل نشيد جواري المدينة : 
طللع النتعملن عسنا تن يحتتحنا 
يب يات الوداع 
وجب الشكر علينا 
مادعى لله داع 
أمينا المفسفبوتك فيتتنا 
جفعت بالأمر المطاع 


فأين هذا الإنشاد من أنغام أهل الهوى والطرب؟ 
وهل كان معهنّ آلات موسيقية يضربن بها مع الغناء؟ 
وأين أصوات هؤلاء الجاريات الصغيرات لسن من 
أصوات الغانيات الفاتنات؟ ألا فليتق الله من يتجرأ على 
الفتيا بغير علم!! 


فآلات اللهو حرام. والغناء الماجن الذي يهيجح 
الشهوات حرام. وأغلم الناس بشريعة الله هم أصحاب 


ىم 


رسول الله. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» كبير 
المفسرين.» ومن أكابر فمهاء الصحابة. حين سئل عن 
قول الله عز وجل: ظوَمِنَ آلنَّاسس من يَنْمَرِى لهو الْحَدبُ 
لِضِلّ عن سَبِلٍ الله . .* الآية قيل له: ما المراد بلهو 
الحديث؟ فقال: واللّه الذى لا إله إلأ هو وكدّرها ثلاث 
إنما هو الغناءُ والمزاميه200, 


فهل بعد هذا التوضيح والبيان» مقال لذوي الأهواء 
من أدعياء العلم. المغرمين بالغناء ! ؟ 


قال في الموسوعة الفقهية: الغناءُ: التطريبٌ والترنم 
بالكلام الموزون وغيره؛ والغناء وحده من غير اله 
مطربةء إذا لم يكن فيه كذب. أو مدح وثناء على الظلم 
والظلمة» فهو جائز عند جمهور العلماء”'"'. لأنه كلام 
كسائر الكلام . 


والطنيور. والطيل. والمزمار. والرباب». وعيرها من 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 1037/7 وتنوير الأذهان من تفسير روح 
البيان. ففيه ما يشفي العليل . 

(؟) إذا كان بأصوات الأطفال أو الرجال. وأمًا إذا كان بأصوات 
الناء المحترفات للغناء فلا يجورز. 


44 


الإسلام الغزالي”") تَُ وكدذلك إدا كان فمه كذب. أو مدخ 
وثناء » على الظلم و لظلمة . 





ومما حرامه الإسلام ومنع منه؛ بيع شعر امرأة 
لامرأة أخرى. لعزي به رأسهاء فإنه حرام. للحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري: (لَْعْن اللَْهُ الواصلة 
والمترصضلة):: 

والمراد بالواصلة: المرأة التي تقص شعرها وتبيعه 
لغيرها. 

والمستوصلة: هي التي تصل شعرها بسعر غيرها 
من النساء . 

وإنما منع منه الإسلام. لأنه خداع وتغريرء ثم هو 
جزء من امرأةٍ أجنبية؛ لا يجوز أن يراه غير زوجها أو 
أحدٍ من محارمهاء فإذا وصلته بشعر غيرها من النساء. 
اطلع عليه الرجال الأجانب» وقد قال الله تعالى: «ولا 
بيت زينتهنّ إِلَا لُعولتهنَ . .4 الآية والشعر من ضمن 
)١(‏ راجع كتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام أبي حامد 


الغزالي ”/ 7707 إلى 7718. 
(؟) الحديث أخرجه البخاري رقم 09717 ومسلم رقم .11١74‏ 


114 


الزينة التي تؤمر النساء بسترهاء ولا يباح كشفه أمام 
الأجانب . 

وسبب ورد هذا الحديث الشريف. مارواه 
المحدّثون عن أسماءً بنتٍ أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه؛ أن امرأةً سألث رسول 53 يَشِيْدِ فقالت يا وسيوك ان: 
إن ابنتي أصابتها الحَضبةٌ ‏ حَُمُى الجسد ‏ فتمرّق شعرها ‏ 
يعني تمرّق - وإني زوّجِنُها أفاصل فيه؟ ‏ أي أصل شعرها 
بشعر غيرها؟- فقال يتِيِةِ: «لعن الله الواصلهة 
والمستوصلة» . 

وهذا الحم من التحريم بالنسبة لشعر النساء 
الآدميات. أمّا غير شعور النساء كالشعر المعدم 5 
شعور بعض الأنعام. كالأغنام والمعزيات» أو المصنوع 
من خيوط مستخرجة من المواد البترولية. والمسمى في 
زمائنا ب«الباروكة» فإنه وإن كان بيعه وشراؤه والتزين به 
غير حرامء لأنه ليس شعر آدميء لكنه لا خير في هذا 
الصنيع ولا بركة» لأنه تقليد أعمى للأجانب» وتغرير 
للرجال. حتى تُرى العجوز الشمطاء باستعماله واستعمال 
ما يسمى ب#المكياج؟ وكأنها صبية هيفاء. وفي هذا خداع 
للرجال. وتقليد للأجانب» وكفانا الله شر التقليد الأعمى 
للأعداء . 

وفي الحديث المروي في الصحيحين عن ابن 


مسعود رصى الله عنه قال : 


#لعن الله الواشمات والمستوشماةة والمتنمصات». 
والمتفلجات للخسنء المغيّرات خل اللهِ! فقالت امرأةٌ 
في ذلك أي جادلته في شأن الأمر بلعن هؤلاء 
المذكورات - فقال: ومالي لا ألعنُ من لعَنّ 
0 الله 5 وهو في كتاب الله؟ قال الله تعالى: #ومآ 

َه أيولُ فَحْدُوءُ وما تبلكٌُ عَنْهُ كأنتهواأ 74 الآية . 


قال الرمام النووي : «المتفلجة»: هي التي سرد من 
أسنانها. ليتباعد بعضّها من بعض قليلاء وتحسنها وهو 
الوَشْبُ . 

و«النامصة»: هي التي تأخذ من شعر الحاجب» 
وترققه ليصير حسنا. 

و«المتنمصة»: التي تأمر من يفعل بها ذلك . 

وكلّ هذه الأعمال هي مما زيّنه الشيطان وأغرى به 
النساء» وسماه لهم بةالمكياج» وهو مما أقسم عليه 
الشيطان من تغيير خلىق الله حين طرده الله من رحمته. 
ولعنه وأخرجه من مكان قدسه. فأقسم على اضلال 0 
آدم. وعلى أمرهم بتعييمر خلق الله بقوله: وم 


كر بم 


لبيرت حَلَىََ أسّمِ © الآية. 


.5١؟86 وملم رقم‎ 547١ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


141١ 


قال في تفسير روح البيان: ويندرج في هذا التغيير 
أمور: منها خخصاء العبيد. ومنها الوَّشْمُ وهو أن يَعْرزْ 
الجلد بإبرة؛ ثم يحشى بكحل حتى يخضرًء ومنها الوشرٌ 
وهو أن تحدد المرأة أسنانها وترئّقها تشبّهاً بالشوابٌ من 
الفتيات». ومنها التدمص وهو نتف شعور الوجهء وقد لعن 
النبى يَكِِ: «النامصة والمتنمصةء والواصلة والمستوصلةء 
والواشئمة والسعوف :40 

أليسدت هذه هى أفعال الغانيات من النساء فى هذا 
الزمان المشحون بالفتته ؟ ْ 





بيوع اخرى محزمة كانت في الجاهلية 


فى الجاهلية؛. فحرّمتها الشريعة الإسلامية» لما فيها من 
الضرر والغّرّرء أو الجهالة التي تفضي إلى المنازعة. 
نذكر منها ما يلي : 


ظ " هس بيع الحصاة ظ 
كان أهل الجاهلية يتبايعون بالحصاةء فيقذف 


الشيخان وأحمد في المند بألفاظ متقاربة . 
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المشتري الحصاة على مبيعات متنوعهةء. ويقول للبائع : 
أشتري من هذه الأثواب». مااوقعت عليه الحصاة التي 
أرميهاء ثم يقذف بالحصاة. فما أصابته كانت هو الذي 
تريهه فمثلٌ هذا البيع حرام. لأن فيه نوعاً من 
المقامرة. . روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: 
«تنهى رسول الله كَلِْ عن بيع الحصاة. وعن بيع 
الغرر»”'' . 
البيوع» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة» كبيع 
الأبق. والمعدوم. والمجهول. وما له يقدر على تسليمه . 
ومااكم يم مله اليا عليي وبيع السمك في الماء 
الككوسن» واللْبّن في الضرع. دبع الحمل في البطن. 
ونظائر ذلك ٠»‏ وَكل هلا بيعه باطل. لأنه تعرير بالناس 
وخداع لهم. ومعسى الْغْرَّرء الجداع والخطر. والتغرير 





وبِيعٌ الملامسة والمنابذة» من بيوع الجاهلية أيضاًء 
وقد حرمهما الإسلام . 


)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع رقم ١6١‏ باب بيطلان بيع الحصاة. 
والبيع الذي فيه غرر . 


والملامسة: أن يشترى الثوب بمجرد الملامسة. من 
غير تأمل ولا نظرء بالليل أو بالنهار. 

والمنايئة : أن يطرح الرجل نويه بالبيع إلى الآخر. 
فيجب البيع دود أن يقلبه . 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: 

انهى رسولُ الله يَقِيِمِ عن الملامسة. والمنابذة»7') 

قال ابن ححر: والملامسة: لسن الرجل ثوب 
الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه. 

والمنابذةٌ : أن د - أي يطرح إليه الثوس» وينيد 
الآخر بثوبيه. ويكون بيلهما التبايع . من غير كدر ولا 


ترَاض» فهذا من أيواب القمارء وهو باطلّ في 
الإسلاء”"" . 





معنى حبل الحملة أي نتاج النتاج . وهذا من بيوع 
الجاهلية» فقد كانوا يبيعون ما تحمله الناقةٌ في بطنهاء 
فإذا ولدت» ثم حبلت وأنتجت وليدثُها مولوداً آخرء فهذا 


.١16١١ ومسلم رقم‎ 1١53 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.4٠١ /5 فتح الباري على البخاري‎ )( 
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هو حَبَلَ الحبلة» وهو بِيعٌ محرْمٌ؛ لأن المشتري ينتظر 
حتى تلد الناقة» ثم تعيش المولودة حتى تكبرء ثم تلد 
فهذا كله من بيوع الغرر. 

روى البخاري عن ابن عمر «أن رسول الله جَبيدّ نهى 
عن بيع حَبّل الحَبّلة؛ وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية. 
كان الرجل يبتاع الجََرُور ‏ أي البعير ‏ إلى أن تننج 
الناقة. ثم تُنْتَحُ التي في بطنهاء”'" . 

وقال الترمذي: وحَبَّل الحَبّلة: بِتَاجُ النْتَاح» وهو 
بِيعٌُ مفسوخ عند أهل العلمء وهو من بيوع الغَرّر”". 
وهكذا حرّم الإسلام كل ما فيه خداع وغررء لأنه يفضي 
إلى المنازعة والخصامء والإسلام دين المحبة والوئام. 
يكره كل ما يؤدّي إلى الوقيعة بين أفراد المجتمع. 
وحدوث النزاع والخصامء ولهذا حرّم أمثال هذا البيوع. 
وأشذها غرراً بِيمُ الحمل في بطن أمه. وهو المسمّى 
«الملاقيح» وبيعٌ ما في أصلاب الفحول» وهو المعروف 
ببيع «المضامين» لحديث أبي هريرة: «أن النبي يك نهى 
عن بيع المضامين والملاقيح»”'' فقد كانوا يبيعون الجنين 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5١47”‏ باب بيع الغْرّرء وَحَبّل الحبلة. 
والترمذي رقم ١5754‏ في البيوع . 
(") سنن الترمذي 7/9 .67١‏ 


(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .54١/6‏ 
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فى بطن أمه. ثم بيع م الحصاة» وبيع الملامسة والمنايذة. 
وبيع المزابنة والحواتة وكلها من بيوع أهل الجاهلية. 
حرّمها الرسول ييه للغرر. وأحل ما فيه منفعة ومصلحة 
للبشرء وأحل للاأمة الطيبات. وحرّم عليهم الخبائث . 


المعاملات أساسها العدالة 


وقد كان الناس في العهود الجاهلية قبل الإسلام: 
يسلكون في معاملاتهم طرقا مختلفة. فيها الصالح الذي 
يوافق الحقٌّ والخيرء والطالح الذي يخالف العدالة 
والحق؛ فجاء الإسلام بميزان العدالةء يزن المعاملات 
الجاهلية بميزان الشرع لا الهوى. وبقانون الخير لا الشرٌء 
مراعيا مصلحة الفمرد والمجتمع. اساة قول الله العلى 
الكبير: «مَزأ بالقِسطاس الْمْمَهَ كي ولا يَحْسواْ ألتاس 
أسَسآء هر ول تعدو ف رض مسرن 
يؤمن أحدكم حتى يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسِه»”'' فأكرمٌْ 
به من 0 جاء لسعادة الإنسان في دينه ودنياه «وقل 


1 1 فسغركق ص عرصرنل حرس طر و اي غاص يا َ” 


: ورصولم وَالْموْمبُون وستردونٌ إل عر 


لْيْبِ و ًَ د ب نِبَقّرٌ بم يما كم يَمَلُونَ ( 19 . 





.187 ١47 سورة الشعراء: الآيتان‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري.‎ 
.٠١6 سورة التوبة: الآية‎ )0( 
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|[ حكم شراء المسروق والمخصوب 2 | 


يحرم على المسلم أن يشتري شيئاً مسروقاء إذا 
عَلِم به. لأن فيه إعانة على المعصيةء ومشاركة في الظلم 
والعدوان. ولأن الأخذ بطريق السرقة»ء لا ينقل الملكية 
من يد صاحبها «المالك؟ فيكون شراؤه لها شراءً من 
شخص لا يملكةء وهو غير جائزء ومال المسلم له 
حرفة: لا هرذ إغذارها كما يكن ذللك الرسبوك عه 
بقوله: «كلّ المسلم على المسلم حرامٌ: دمّهء ومالّه 
وعرضه»”''. وفي الحديث الشريف : 


اشترك فى إثمها وعارهاء”'' . 


وكذلك حكم المغصوب. يحرم شراؤه من 
الغاصب. لأنه مأخوذ بالظلم والعدوان. فلا يجوز أن 
نعينه على الظلم. بشراء هذا الشيء المغصوب منه. وقد 
قال تعالى: «وَتَمَاوَنُوا عَلَ أَلْرَ وَاللْقَوَى ولا نَعاونوا عَلَ الإ 


2 © رت ع 


والتدون 4" .فما رفعله عضن أعوان الظلمة ى سيب 

)010( أخرجه مسلم رقم 61> في البرٌ. وهو طرف من حديث 
طويل . 

)0 انظر جمع الفوائد. 

() سورة المائدة: الآية ؟. 
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نفوذهم ‏ من سلب أموال الناس. وبضائعهم» لا يجوز 
الشراءً منهاء لأنها بعلت يدود حق. فهي تشبه المال 
المسروق» وقد قال مثيه : كيه : «كل لحم نبَت من السّختٍ ‏ 
أي لاوا 0 7 . ّْ 

فتنبّه أخي المسلم. ؛ فإن الأمر خطير 1 0 
لمات يوم القيامة <ين لا يه َل يل ب( إل بأ 
أق أَنَّهَ بعَلب سَلير 9 4”" . 


ظ حكم البيع بالمزايدة ظ 


البيع بالمزايدة جائز في الشريعة الإسلامية؛ وقد 
فعله يِه وصورثه أن تُعرض سلعة من السلع. ويجتمع 
الناسٌ ويزيد بعضهم على بعض فيهاء حتى تستقرٌ على 
واحد متهمء يكم ببيعها له: وينم الب 

قال عطاء: أدركتٌ الناس لا يرون بأساً ببيع المغانم 
فيمن يزيد . 


وقال مجاهد: لا بأس ببيع من يزيد. 


)0 أخر جه الترمذي . 

(؟) سورة الشعراء: الآيتان 848 84. 

فيه صحيح البخاري 4/ 4١6‏ باب بيع المزايدة. وذكر الآثر عن 
عطاء . 
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وردى التعرمذي عن أنس سن مالك «أن 
رسول الله يك باع جِلْسَاً - هو ما يوضع فوق ظهر الدابة 
- وقَدَّحاء وقال: من يشتري هذا الجلْس والقدَح؟ فقال 
رجل: أخذئّهما بدرهم. فقال النبئُ يَظِنِْ: من يزيدٌ على 
درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين. 
ايم كر 


فدل هذا الحديث على جواز البيع بالمزايدة» لأن 
النبي يد قال ؛ من يزيد؟ فباعه لمن زاد في الثمن . 


حكم البيع بالغبن الفاحش - أ 


البييع مشروع لتبادل المنافع» وليريح الناس بعضهم 
من بعض. والشارع لم يمنع من الربح» ولم ينه عنه في 
البيع والشراء. ولم يحدد له قدراء إنما نهى عن الف 
والتدليس على الناس»ء ومَدح السلعة بما ليس فيهاء 
وإخفاء ما فيها من عيبء. وأمثال ذلك. ولكنْ إذا حدث 


الغْنْنُ في البّيع بدون غش ولا تدليس» فما هو حكمه؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ١١١8‏ وقال: حديث حن. ونص 
الحديث: «أن رجلا شكا إلى النبي يب الشدّة والجهد ‏ أي 
الفقر ‏ فقال له يَلِنِ: أمَا بقي لله شيء؟ فقال: بلى. قدحح 
وحترء قال: فأتنى بهماء فأتاه بهماء فقال: من 
بكاعهما ...4 التحويت- 
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حجحمهور الفقهاء يرون أنه لا يُردْ المبيع بالغبن 
الفاحش» ولو كان كثيراء لأن الإنسان يطلب منه أن 
يكون خذراً يقظاء لا يدفم في سلعة أو بضاعة أضعاف 
قيمتهاء ولا يكون مغمّلاً يخدعه الناس» فإذا اه شترى شيئا 
ولو بزيادة في السعرء زمه البيع . 

والمشهور عند المالكية أن المبيع لا يردُ بالعَبْن إلا 
في أمور : 

الأول: أن يكون البائع أو المشتري بالعُْبِن 
الفاحشء وكيلاً أو وصيًا عن صغير: فيردٌ البيعُ صيانة 
لحقوق الئاس واليتامى . 

الثاني: أن وض المشتري الأمر إلى البائع» فيقول 
الرد. 

الثالث: أن يستأمن أحذ المتبايعَيْن الآخرء فيقول 
له: أنا لا أعرف السعرء فكم تساوي قيمتها في السوق؟ 
فإذا أخبره بزيادة أو بنقصء كان له الحقٌ في الردٌ أيضاً. 





وقد اختلف الفقهاء في تقدير الغبن الماحش على 
أقوال : 


أ فقيل: الغينُ الفاحش أن تباع السلعة بزيادة 
الثلث على القيمة» فيكون ذلك ربحا فاحشا. 

ب - وقيل: الغبنٌ الفاحش ما لا يدخلٌ تحت تقدير 
المقدرين. من أهل الصنعة والخبرة» فإذا قذره بعضهم 
مشلا بثلائمائة» وبعضهم بأربعمائة» وقدره البعض 
بخمسمائة؛ ولم يقدره أحد من أهل الخبرة بأكثرٌ من 
ذلكُ. فيكون إذا زاد على ذلك التقدير» غبنا فاحشاء 
وهو الأظهر لابج 

ج ‏ وأفتى بعض أثمة المالكية» بأن المبِيمٌ إذا زاد 
على الثلث» ٠‏ فُسِحَ البِيعٌُ» بشرط أن يكون البائعٌ عالما 
بِالعَبْنَء لأنه يكون مغرّراً فى هذه الحالة للمشتري. 

والجمهور على أنه لا يرد المبيع بالغبن» ولو كان 
فاحشاء إلا إذا اشترط عليه المشتري بقوله: لا خلابة أي 
لا خديعة؛ كما ورد به الحديث الشريف . 





|[ بيح المرابحة. والوضيعة. والثولية 2 | 
ينقسم البيع بحسب الثمن إلى أنواع أربعة : 
١‏ المرابحة: هي البيع بالثمن الذي اسْتَرِيتٌ به 


«مرابحة؛ لأن فيها ربحا زائداً على رأس المال. 


٠١١ 


- التولية : هي البيع برأس المالء. دون زيادة ولا 
خسارة؛ مثل إذا اشترى أرضا بعشرة الاف. ثم باعها 
بالسعر الذي اشنتزاها بده شك اتوليةة الأنه جيمل غير 
واليا مكانهء فباعها بسعر التكلفة . 


الوضيعة: هي أن يبيع السلعة بثمن أقل من 
رأس المال. أي بخسارة خشية الكسادء أو لحاجته إلى 
المالء كمن اشترى سلعة بخمسة وباعها بأربعة: لأنه 
باعها بأنقص ممًا اشتراها به.» ولذلك سمي «وضيعة». 


ع المساومة: هي البيع بطريق التفاوض» 
والتساوم على مبلغ يرضئ به الطرفان. وهو أكثر تعامل 
الناس. وهو الأصل في البيوع . 


وجميع هذه البيوع جائزة. أباحها الله عر وجل 
للناسء لأنها من نوع التجارة التي أذن الله بها #إلَا أن 
تكرت مجدر تعن راط افك 4 

ويُشترط في جميع هذه الأنواع من البيوع؛ سواءً 
كانت «بالمرابحة» أو بالتولية» أو بالوضيعة» أن يكون 
البائع أميناًء صادقاً في قولهء فإذا ظهر كذيه في بيان 
الثمن. فللمشتري الحقٌ في رد البضاعة. وفسخ العقد. 
لأن ذلك يعتبر خيانة؛» حيث غرّر المشتري وخدعه. 
بإخباره بغير الثمن الحقيقي الذي اشتراها به. فله الحقٌ 


٠١ 


في فسخ البيع : ورده إلى صاحبهء أما في بيع المساومة. 
فيجوز البيع على ما اتفقا عليه؛ مع مراعاة ألا يكون 
الربح فاحشاًء لأن المسلم أخ المسلم. عليه أن يحب له 
ما يحيه لنفسه . 


احكام متفزقة تتعلق بالبيع 


انذتب 





بع المصحف 


يجور بيع المصحف وسشراؤه عند الجمهور من عير 
كراهةه. لحاحة المسلمين إلى فراءة كتاب اللهء وحفظ 
أياته البينات. فبيعُه جائز كسائر كتب العلمء من التفسيرء 
والمقه. والحديث . 

وكره الزمام أحمد بيع المصحف. لأنه يشتمل على 
كلام الله تعالى . وكلام الله معظم فتجب فاك عن البيع 
والابتذال. والمساومة فيه. وينبغى أن يُوقف ويهدَئى ولا 
يباع”' . 


حجة الجمهور: أن البيع ليس لكلام الله تعالى؛ 


)١(‏ انظر كتاب المغني لابن قدامة 5717/57 فقد نقل عن الإمام 
أحمد قوله: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة., قال: وكره 
بيعها ابن عمرء وقال أبو الخطاب: يجوز بيع المصحف مع 
الكراهة . 


١٠١ 


وإنما المصحف يحوي على الجلد. والورّق» وبيع ذلك 
المال؛ كتاتُ الله ع 9-0 1 فمى اقتنائه والقراءة فيه أجر 
عظيمء وثوابٌ للبائع و لأنه يوصل إلى ذلك 
الغرض النبيل. وهو ثلاوة آياته البينات . 


وأمًا بيع المصحف للكافر فلا يجوز. لأن الكافر لا 
يتطهر من الجنابة والنجاسةء والله ا أمر يعدم مس 
القرآن. إلأ عن طهارة فقال: طلا يَسَسُدُه ِل شور 
9 ثم إن الكافر لاا يعرف كدر القرآن: فريما وضعه 
في مكانٍ مهين» «وقد نهى النبي يَيِيةِ عن المسافرة 
بالقرآنء إلى أرض العدوّء مخافة أن تناله أيديهم:”'' . 


البيع بالتقسيط جائزٌ من غير كراهةء لأنه بيعم مؤججل 
عن تراض من المتبايعين 0 والمشتري؟ والله تعالى 
يقول: «إلآ أن تكورت مججثرة ه عَن رَاضٍ يِنَكُمَ © ولأن 
فيه تيسيرا على الناس في معاملاتهم. لزنه كما يحور ناليع 
بغمن حالء كذلك يجوز بثمن مؤجلء. كما يجوز أن 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه 7/ 6 باب النهي أن يُسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو. 


ط١.‎ 


يكون بعضّه معبجلاء وبعضه مؤجّلاء متى كان التراضي 
بين الطرفين . 

وإذا كان البيع بالتقسيط فيه زيادة ة فى الثمن». فاه 
ا أ الويايات ب عي حي سيا ندا 
ذلك فقالوا: : يجور لبي بثمن حال ومؤجل». ومع زيادة 
في الأجل”''. 

وإنما أبيحت الزيادة في بيع التقسيط. لأن البائع 
يستفيد من المال الذي يفقرضه ١‏ فيشتغل به ويربحء أن 
المال ينمو بالتجارة» بخلاف ما إذا بقي إلى سنة أو 
سنتين عند المشتري» فراعى الشارع ذلك تحقيقا 
للمصلحة» ثم إن في إباحة البيع بالتقسيط. صَرفاً للمسلم 
من عار عريمة الريا. بأن يستلف من البنك خمسين 
0 سور و 0 
الأئمة بي وبالتع 7 ا: ني القاطع 1 أت 
لمع وَحَرّم اَيَو 4 وقوله سبحانه: #إذًا تَدَايَنم بدن إل 
أجل 117 بوه » والمراد به بيع السّلف كما قال 
ابن عباس . 


)١(‏ انظر كتاب القدوري» والمبسوط للسرخسي» والفقه على 
المذاهب الأربعة. 


6 


وينبغي أن تكون الزيادة فى حدود العدالةء والأحوة 
بنظرة مادية بحتةء بعيدة عن أخوّة الإيمان. 


من باع شيئاً لرجل. أصبح هذا الشيء ملكا 
للمشترىء فإذا باعه مرة ثانية لرجل آخرء كان هذا البيع 
باطلا. لأنه باع شيئاً لا يملكهء إذ قد صار في ملك 
المشتري الأولء وهذا العكل خيائة من البائع . ولا عبرة 
بالبيع الثاني» لأنه باطل كما بيّناء لقوله تعالى: #يكأنهًا 
لدبت اموا وفوا بالمقود ». 

ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة 
الخيار أو بعد انقضائهاء لأن المبيع قد خرج من ملكه 
بمجرد البيع. » للحديث الشريف إِيُما امرأة زوّجها وليّان 
فهي للأول منهماء وأيُما رجل باع بيع من رجلين فهو 
للأول منهما»”١‏ . 


وينبعى للمسلم أن يقما عند حدود الله ولا يأأخذه 
الطمع فيحكولن دييه وأمانته. من أجل دريهمات معدذودة2. 
فبعد أن يتم البيع لا يبقى للبائع حق التصرف في المبيع. 
6 روآأه أبو داود والنسائي والترمذي . 


ْآ6 


لأنه خرج من ملكه. حتى ولو ذقع له عشرة ايفاك 
المبلغ الذي باع به المتاع. فإنه لا يحل له بيعه مرة ثانية: 
لأنه خيانة لدين الله . 


أمر اه تعالى بالإتهاد. على عقد البيع . ؛ حتى لا 
يحصل جحود من أحد الطرفين؛. وذلك بقوله تعالى : 
«وَآَشْهِدُوَا إذا يََِمْشُرٌ ولا بصا كنت ولا سَهِيدُ ». 
والأمر هنا ليس للوجوبء وإنما هو للندب والإرشاد. 
إلى ما فيه الخير والمصلحة. لأن البيع يجوز بدون 
إشهاد. ولو كان الإشهاد واجبأ في كل بيع» لوقع الناس 
في المشقة والحرج» إذ يجب عليهم أن يشهدوا في كل 
بيع» خطيراً كان كبيع الدار والمصنع» أو حقيراً كبيع 
الثوب والسلعة. 

فالجمهور على أن الإشهاد للندب في جميع 
البيوع؛ وممن ذهب إلى أن الإشهاد واجبٌ: النُخعي. 
وعطاء.؛ ورجحه الطبري. 


قال الحصّاصٌ في كتابه «أحكام القرآن؟ : 


«ولا خلاف بين فقهاء الأمصارء أن الأمر بالكتابة» 
والإشهاد. والرهن المذكور جميعه في هله الآية 


١١وا/‎ 


الكريمة: ##إدًا ديم دين إل أجل نكي حشرأ » 
ا «َأسْهِدُكَا إذًا تَايَئَشُمٌ » ندبٌ وإرشادٌ إلى ما لنا 
فيه الحظ والصلاحُ» والاحتياطٌ للدين والدنياء وأن شيئاً 
13135ك5301 
وقد نقلت الأمة سلفا عن خلف. عقودٌ المداينات. 
والأشرية» والمبايعات. في أمصارهم من غير إشهادٍء مع 
علم فقهائهم بذلك. من غير نكير منهم عليهم. ولو كان 
الإشهادُ واجباء لما تركوا النكير على تاركهء مع علمهم 


به . 


وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندباً» وذلك متقول 
من عصر النبي وَيْةْ إلى يومنا هذاء ولو كانت الصحابة 
والتابعون» تُشْهد على بياعاتها وأشريتهاء لوَرَدَ النقل به 
متواتراً مستفيضاء فلما لم ينقل عنهم الإشهادُء ولا إظهارٌ 
النكير على تاركه من العامة. ثبت يذلك أن الكتابة 
والإشهادً فى الديون والبياعات غير واجيين:'') 


المسامحة فى البيح والشراء 


وينبعي للمسلم أن يعرف أن أمور البيع والشراء. 
مبنيّة على أصول المسامحة. لا على المشاححة 


. أهش. 


. انظر كتاب أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


١٠١م‎ 


والمضايقة» لأن المسلم أخو المسلمء يحب له ما يحبه 
لنفسهء وقد نَدَبنا ديئْئَا الحنيف إلى التيسير دون التعسيرء 
في أمر البيع والشراءء ودعا النبي يَكيةِ لمن كان سمحاً في 
بيعه وشرائهء وفي تعامله مع الناس. فقال 245 : 


«رحم اللَّهُ امرءاً سَمْحاً إذا باع» وإذا اشترىء وإذا 
اقتضى6''' أي طلب قضاء حقه. ومن الخطأ والجهل ما 
يعتقده بعض الناسء من ضرورة المفاصلة في أمور 
البيع» ويقولون: «فاصل البائعٌ حتى يعرق منك الجبين» 
فإن هذا قول من لم يفقه شرع الله.ء وهو مخالف لهدي 
النبوة» الذي أمر أن يكون المسلم سهلا سمحاً في بيعه 
وشرائه. ويا ليت المسلمين صنعوا ما يصنعه الغربيُون. 
من .وضع ربح فعين على بعائتهم: بنسبة عشرين في 
المائة.» مثلاء ثم يحددون السعرء فلا يزيد ولا ينقص. 
فيكون المشتري مستريح الفكر والبال» بحيث لا يغرّر به 
ولا يغدرء وهذا التحديد والتسعير يريح البائع والمشتري. 
ثم فيه إنصاف للطرفين. ومثل التسامح في البيع والشراء. 
التسامح في أمر قضاء الدين واقتضائه . 


رجل يداين الناس. وكان يقول لفتاه: إذا أتَيتٌ معسراً 


١4 


فتجاوز عنهء لعل الله أن يتجاوز عنًّا!! ‏ أي يعاملنا 
البسر .فلن الله فتجاوَرَ عنه70'' . 

وفي الحديث الصحيح : «أن رجلا أنتى النبيّ صلل 
يتقاضاه ‏ أي يطلب منه قضاء مال له عنده ‏ فأغلظ لهء 
فهمّ به بعض أصحابه ‏ أي هموا أن يبطشوا به فقال 
لهم رسول الله يي دعوه فإنّ لصاحب الحق مقالاء ثم 
قال لهم: أعطوه سِئَا مثل سِنّه ‏ أي ادفعوا له بعيرأ في 
سن بعيرهء قالوايا رسول الله: لا نجد إلا أمثل ‏ أي 
أفضل ‏ من سسه!؟ قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم 
قضاك59 , 


.16717 ومسلم رقم‎ ٠١4 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.١1١0١ (؟) الحديث أخرجه البخاري برقم 705 ومسلم برقم‎ 


١٠ 


الفصل الرابع 


وممأ يحَعلي بأحكام البيوع حكم «#الاحتكار» 
وسنوضّح أحكامه بهذا الموجز: 

الاحتكار معثئاأه : شراء الطعام والقوت وفت الغلاء» 
وحبسه عن الناس» ليزداد ثمنه. فيبيعه بثمن غال. وهو 
حرام يستحق صاحبّه الذلة والعقوبة في الدنياء 
وغضب الله في الآخرة» فقد جاء في الحديث الشريف : 
«من احتكر على المسلمين أربعين ‏ أي أربعين يوما ‏ 
ضربه الله بالجذام والإفلاس”''. 

وقال يَلِهِ: «من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد بَرِئ 
من الله.ء وبرئ الله منه»”"' . 

وإنما كان محرّماً لما فيه من الجَضَّع والطمع. 
وحبٌ الأذى والإضرار بالناس. 


)0030 أخر جه ابن ماجه في سنته 8/7 الاء والدارمي في كتاب البيوع 
”/ 8". 


(؟) كنز العمال في سنن الأعمال 941/77/5. 


١١١ 


والأصل في المسلم أن يحب الخير لغيره كما يحبه 
لنفسه. فدين الإسلام دين الإنسانية» ودين الرحمة لجميع 
الخلق. يأمرنا بالرحمة والإحسان لكل مخلوقء إنسانا 
كان أو حيواناء فكيف بمن أضرّ بالمسلمين» وألحق بهم 
الأذى والضررء و في أقواتهم وأرزاقهم. واستغل هذ 
لِيُضْبيع جشعه وطمعه!! 

ويرى بعضٌ الفقهاء أن الاحتكار لا يكون إل في 
أقوات البشرء وأمًّا فى غيرها من الثياب». والأخشاب» 
والحديد» والمعادن» فلا يكون فيه احتكار. 


0 واد 9 القضاة د 002 ': كن ماافة 

وهذا القول أقربٌ إلى روح الشريعة الغراءء وأحكمُ 
بمقاصده السامية» فقد يحتاج الناس إلى الأسمنت 
والحديد لمناء دورهم ومساكنهم. فمن احتكرها ليغلي 
عليهم ثمنها. فمد أَضرً بهمء والخلق جميعهم عيال الله . 
وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. كما أن بعض الأحاديث 
الشريفة» وردت بدون تقييد الاحتكار بالطعام؛ فقد روى 


)١(‏ أبو يوسف أشهر تلامذة أبي حنيفة» ويتبعه الإمام محمد بن 
الحسن ١‏ ويسمميان بالصاحبين . 


١1 


رسول الله يٍَ قال: «من احتكر فهو خاطئ» '' أي آثم 


حكم المحتكر : 

والحكم الشرعي في المحتكر. أن الحاكم يأمره 
ببيع ما هو عنده. مما يكون زائدا على نفقته ونفقة عياله. 
إذا كان بالناس حاجة ملحّة. فإن لم يفعلء عاقّبّه بما يراه 
من أنواع التعزيرء وباعه عليه بسعر يومهء ويكون الثمن 
له ولا يجور مصادرة ماله أن مال المسلم له حرمة. 
فلا يجوز أخذه بدون حق . 


قال ابن قدامة في المغني : والاحتكار حرام لما 
رُوي عن أبى أمامة أنه قال: «نهيئل رسول الله يَلِيةِ أن 
يُحتكّر الطعامُ» "© والاحتكار المحرّم ما اجتمع فيه ثلاثة 
شروط : 


أحدها: أن يشتري الطعامء. فلو جَلبٍ شيئا 
فاذخره. لم يكن محتكراء لحديث «الجالبت فرررقة 


)0( أخرجه مسلم م ١7737‏ في باب تحريم الاحتكار. وأبو داود 
7/7*"ء والترمذي 7٠١/5‏ عارضة الأحوذي. 


(؟') أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 02٠١/56‏ والحاكم في 
1 لمستدرك ١١/7‏ وابن أبي شيبة في المصنف .٠١7/5‏ 


١1717 


والمحتكر ملعون"''' والمراد من الحديث أن الجالب 
للأرزاق لا يضرٌ بل ينفع . 

الثاني: أن يكون المشْتَرَىئ قوتاء فأمًا الحلواكف 
والعسل. والزيتٌ. وأعلاف البهائمء فليس فيها احتكارٌ 
محرّمء لأن هذه الأشياء ممًا لا تعم الحاجة إليها. 

الثالث: أن يُضيّق على الناس بشرائه. بأن يدخل 
البلذ قافلة» فيتبادر ذوو الأموال فيشترونها ويضيّقون على 
الناس. فأمًا إن اشتراه في حالة الرخص ولم يضيّق على 
أحدء فليس بمحدم”''. 

هذه خلاصة موجزة عن الاحتكار. وقانا الله وإياكم 
من شر الإضرار بأحد من الناس . 


0# ع ها 


معنى التسعير : وضع ئمن محدد للسُلع التجارية من 
قبل الدولة. لإجبار الناس على التقيد بهاء لثلا يغالي 
البائعون بالأسعار . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى كتاب التجارات 14/7ال/ا. والدارمى فى 
(") المغني لابن قدامة المقدسي .5١7/56‏ 


١15 


وهو شيء لا يحبّذه الإباقمه لأنه مخالف للفطرة. 
ومناقض لأصول التجارة؛. التي ينبغي أن تكون فيها روح 
المنافسة بين التجارء فلو ترركت الحرية لأصحاب 
الأموال» لتَسَابق الناس في تقديم ما عندهم بأرخص 
الأسعار. 


وقد ارتفعت الأسعار على عهد رسول الله يلي 
وأراد بعض الصحابة أن يتدخل رسول الله يليه في ذلك 
فلم يفعل. خشية أن يقع ظلمٌ في هذا التسعيرء على 
البائعين أو المشترينء أو يكون فيه إجحاف على أحد. 


روى أصحاتث السنن عن أنس رضي الله عنه قال : 
«قال الناسٌُ يا رسول الله: غلا السَعْرُ فسعْرٌ لنا!! فقال 
رسول الله يَثِيْةِ: إن الله هو المسعرٌء. القابض. الباسط. 
الرازق» وإني لأرجو الله ونس أحد منكم يطالبني 
بمظلمةٍ في دم ولا مال:”'2. 


وفد استدل الفقهاء بهذا الحديث الشريف : ٠.‏ على 
يفضي إلى الظلم. والناسش أحرار في تصرفاتهم المالية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 7414/7. والترمذي 377/1 وقال: هذا حديث 
حسسن صيخيح ؛ ورواه ابن ماحه ؟/ اذل وأحمد في المنند 
*/ 86 


١١6 


وتقييد الأسعار منافٍ لهذه الحرية»ء التي أباحها الله في 
معاملات الناسء. إذا كان ؛ البيع بالتراضي ولا تَأْكُلا 
موالَكُم 2 بالطل إِلَّآَ أن تكورت نجسدرة عن رَاضٍ 
يِنَكّ . .204 الآية» ووجه الاستدلال من الحديث من 
وجهين : : الأول أنه ككدِ لم يسعَرٌ مع طلبهم ذلك منه. 


والثاني : أنه عل بأنه مظلمة؛ والظلم حرام. 


غير أنه إذا تلاعب التجار فى الأسواق؛ وتعدّوا 
حدود العدل والإنصاف في معاملاتهمء وكان ارتفاع 
الأسعارء نتيجة جشع الانتهازيين الطامعين في جمع 
الأموال» وتكديس الثروات» فللحاكم أن يتدخل» ليرفع 
الظلم عن الناس» ويقطع دابر الطمع والجشع؛ بشرط 
العدالة والإنصاف في تحديد السعرء عملا بالقاعدة 
الشرعية (لا ضرّر ولا ضِرَار) . 


قال في الهداية : #ولا ينبغي للسلطان أن يسغر على 
الناس» فإن كان أرباب الطعام يتسكمون ويتعذؤن في 
القيمة تعدياً فاحشاء وعجز زْ القاضي عن صيانة حقوق 
المتلمية إل بالتسغيرة عسل ل باس نه بعشورة من 
أهل الرأي والبصر”''. 


.74 سورة النساء: الآية‎ )١( 
. راجع الهداية للمرغيناني في الفقه الحنفي كتاب البيوع‎ )1( 


١715 


وقال في المغني: «وليس للإمام أن يُسعْر على 
الناس ٠‏ بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون» وهذا 
مذهب الشافعي». وكان مالك يقول: بع م كما يبيع الناس 
وإلاّ فاخرج عنّاء لأن في رفع السعر إضراراً بالناس» وإذا 
قم أضء بأصحاب المتاع !! 

قال: ولنا ما ورد فى الحديث : (إن الله هو المسعرٌ 
القابضٌ الباسطٌ الرازق» الحديث . 

وقال بعض أصحابنا: التسعيرٌ سببتٌ الغلاء» لأن 
الجالبين إذا بلغهم ذلك. لم يقدموا بسلعهم بلدآء 
يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون. ومن عنده 
البضاعة يمتنع من بيعها. ويكتمهاء ويطليها أهل الحاجة 
إليهاء فلا يجدونها إلا قليلاء فيرفعون في ثمنهاء فتغلو 
الأسعارء ويحصل الإضرار للجانبين: جانب المُلاك في 
منعهم من بيع أملاكهم. وجانب المشتري في منعه من 
وصوله إلى غرضهء فيكون حراما''2. اه. 

وخلاصة الموضرع: أنه لا يجوز التسعير عند 
الجمهور. إلا إذا تعدذى التجار في ما يحتاج الناس إليه 
تنا فاحشاء فرفعوا الأسعار طمعا في الربح الكثير. 
فللحاكم أن يسعْرء دفعا للضررء والله أعلم . 


.5١7 /1 انظر كتاب المغني لابن قدامة في الفقه الحتبلي‎ )١( 
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الفصل الخائس 


معنى الخيار: الخيار معناه طلب خير الأمرين» من 
فسخ البيع أو إمضائه . 

أنواعه : وأنواعه ثلاثة : 

. خيار الشرط‎ ١ 

؟ ‏ خيار الرؤية . 

حخْيارٌ العيب . 


خبار الشرط 


وخيار الشرط : هو أن يشترط المشتري على البائع» أن 
له الخيار» في إمضاء البيع أو فسخهء إلى مدة معلومة» مثل 
يومينء أو ثلاثة أيام. فإذا مضت المدة ولم يفسخه لزم البيع . 

ويجوز أن يُجعل الخيار. لكل من البائع أو 
المشتري. أو لواحدٍ منهماء كأن يقول البائع: بعنّك هذا 
الشيء بكذاء على أني بالخيار وما أو يومين ١»‏ أو ثلانة 
أيام» أو يقول المشتري ذلك . 


١1١4 


حنيفةء» وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد: يجوز أن يجعل 
الخيار أكثر من ثلاثة أيام.ء بشرط أن تذكر المذةٌء بأن 
يقال» إلى شهر. أو شهر ونصف مثلاء لحديث ابن عمر 
رضي الله عنه «أن النبيئ يي أجاز الخيار إلى شهرين»”'' . 


ححة أبي حنيفة : أن اشتراط الخيارء شرط ينافي 
موجب العقدء. وهو ثبوت الملك عند العقد. وإنما عرفنا 
جوازه. بحديث حبان بن منقذ ‏ على خلاف القياس - 
وكان يخدع في البيوعء فقال كَىةِ: «إذا ابتعث فقل لا 
خِلابةَ - أي لا خديعة ‏ ولي الخيارٌ ثلاثة أيام»”"' . 


قال: والحديث ورد بالخيار في مدة معلومة.) وهي 
ثلاثة أيام» فبقي ما وراء ذلك على أصل القياس» لا يزاد 
فى المدة عليه 


واستدلٌ أيضاً بحديث المصرّاة ‏ وهي التي يُحبِسُ 
اللبنٌ فى ضرعها أياماً لخديعة الناس ‏ بقوله يللِ: «من 
ابتاع شاءٌ مصرّاةء فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام» إن شاء 
أمسكهاء وإن شاء ردّهاء ورد معها صاعاً من تمرة”"' . 


.١١١/6 انظر الهداية وفتح القدير‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود رقم "0٠٠‏ وانظر بداية المجتهد ١76/7‏ 
ورواه الترمذي رقم .١١6١٠‏ 

(6) أخرجه مسلم رقم ١6754‏ باب حكم بيع المصرّاة. 
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وقال: إن الأصل هو أن لا يجوز الخيارٌء لأنه 
مخالف لعقد التملك» ولكنا تركناه بالنص. وقد ورد 
النصّ في ثلاثة أيام فلا يزاد عليها. 


والذين أجازوا أكثر من ثلاثة أيام. قالوا: يجوز 
الخيار لأيّ مدة اشترطت. على ألا تتجاوز الشهرين» لأن 
الخيار إذا أطلق دون تقييد زمن معيّنء فسد البيع» فإذا 
قال المشتري: على أن لي الخيار مطلقاء فقد يأتي بعد 
فبنة أو عشر سكين فيقول: أريد فسخ البيع لأنه ما 
أعجبني. وأنا اشترطتٌ الخيار» فالبيع بالخيار دون تحديد 
وقتٍء يفسد البيم بالاتفاق . 


قال في بداية المجتهد: وأمّا مده الخيار عند الذين 
قالوا بجوازه. فرأى مالك أنه يتقدر بتقدر الحاجة». مثل 
اليوم واليومين في اختيار الثوب» والخمسة أيام والجمعة 
في اختمار الجارية المملوكة. والشهر ونحوه في اختيار 
الدار. وبالجملة فلا يجور الأجل الطويل . وقال الشافعي 
وأبو حنليفة : «أجل الخيار ثلاثة أيام . لا يجوز أكثر من 
ذلك»(3؟ , 


.١714/7 بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 


١ 





أما خيار الرؤية: فهو أن يشتري الإنسان شيثاً لم 

داريو ود ايساو ان قم م مثل هذا 

العة ه- يِ ألنة مار إدا - إن شاء أخذهء وإن 

شاء ردم والأصل فيه قود ة: » من اشترى ما لم يرهء 
فهو بالخيار إذا ين 


وهذا النوع من البيع يعتبر من بيع الغائب». وقل 
أجازه الجمهور «المالكية» والأحناف» والحتابلة» وقالوا: 
إن للمشتري خيار الرؤية إذا رآه. 

وقال الشافعية: له يجوز بيع الغائب». ويعتبر البيع 
فاسداء ولا بل لصحة البيع 8 يكون الشيء ء موجوداء وما 


دام غائبا لكي يسم ٠‏ لأن فيه غرراً بة يفضي إلى 
الضررء وقد روي عن ١‏ التي يك : «أنه نهى عن بيع 
ال 


.128/06 أخرجه البيهقي في كتاب البيوع؛ السنن الكبرى‎ )١( 
في باب بطلان البيع الذي فيه غرر.‎ ١١67/7 أخرجه ملم‎ )١( 


١١ 


المبيعٌ والثمنُ معلومَيْنَء للبائع والمشتري» فلا يصحٌ بيع 
المجهول». جهالة تفضي إلى المنازعة بين المتبايعين. 
وغرض الشريعة السمحة» من وراء ذلك حسنٌ جميل. 
لأنه يهدف إلى إراحة القضاة» والقضاء على تفشي 
الخصومات بين الناس». وقطع التنازع والشقاق بينهمء 
فلهذا قضت الشريعة بفساد عقود البيع؛ التي من شأنها 
إثارة التنازع والخصومات. وهذا القدر متفقٌ عليه بين 
أئمة المذاهب الأربعة» كما تقدم ذلك معنا فى شروط 
البيع» ولكنْ الخلاف وقع في بعض العقود التي لم يكن 
المبيع فيها واضحاً وضوحاً جلياء والتي يكون فيها المبيع 
جهو لا ولكن يمكن القضاء على التنازع بسيب آحخرء 
من ذلك «بيع الغائب؟ المقترن بخيار الرؤية» فالجمهور 
على صحته لوجود الخيار للمشتري. والشافعي منع منه 
عملاً بالأصل. ومن هنا جاء الخلاف بين الأئمة الفقهاء. 

وخيار الرؤية يختلف باختلاف المبيع» فإذا اشترى 
داراء فلا يكفي أن يرى ظاهرهاء بل لا بد أن يرى 
غرفهاء ومرافقهاء وسُمَمُهاء وسطوحهاء ويرى داخلها 
وخارجها. . 

وإذا اشترى بستاناء فلا يكفي أن يعرف حدوده 
ومساحتهء بل لا بذ أن يرى أشجاره وجدرانه» ومجاري 
المياه التى يسقى منها. 


يفيل 


وإذا اشترى ثوب فإنه لا يكفي أن يكون مطويًاً. بل 
لا بذ من نشره وتقليبه؛ والنظر إلى جميع ما فيه. وهكذا 
تكون الرؤية بحسب الشيء اسيم 





ويسقط خيار الرؤية 0 نوجزها فيما يلي : 


أولا: أن يُحدِتٌ المشتري تغييراً ة في المبيع. كما 
إذا قصّ ثوباً ليخيطه» فيسقط خيار الرؤية. 

ثاننا: أن يتصرف فيه تصرفاً غير قابلٍ : للفسخ 
كالإعتاق. فيعتق عليه ويلزم العقد. 


الثً: أن يهلك المبيعُ وهو في يد المشتري. فيلزمه 
دفع ثمنه ويسقط حق الخيار . 


انها :: أن تقش الست كنعّةاه- أو :نلافع ثم 
رابعا ن يقبض المبيع بعد رؤيته» أو يدفع ثمنه 
بعد رؤيته؛ فيسمّط الخيار. 


خامساً: أن يرهن الشيء الذي اشتراه قبل الرؤية. 
فيكون ذلك رضىئ بالمبيع . ويسقط حقه فى خيار الرؤية. 
لأنه تعلق به حقٌّ للغير وذلك بالرهن 


بحث في خيار العيب 
حفاظا على حقوق الناس . وتأفنا لمصالحهم. فد 
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شرع الإسلام فسخ العقد بالعيب» دفعا للظلم. والعيب 
ما تنقص به به القيمةء أو يفوت به غرض صحيح. ٠‏ ولم 
يعلم به وقت الشراءء كما إذا اشترى ثوب فوجد به ثقوباء 
أو اشترى دابة فوجدّها جموحاًء لا يمكن الركوب 
عليهاء أو تعض من يريد ركوبهاء أو اشترئ حبّا فوجد 
به السُوسَء فهذه وأمثالها عيوبٌ تبيح رد المبيع» لأن 
الأصل في المبيع أن يكون سالماً من كل العيوب. 

والشرط فيها أن يحدث العيب عند البائع وألاً 
يعلم به المشتري عند العقد. ويسقط الخيار برضاه 
بالعيب بعد علمهء لأنه اشتراه على ما فيه من عيب». 
كمن اشترى دابة عوراء أو عرجاءء ورأها قبل الشراء 
تعرج» أو اشترى عباءةً بيضاءً بها بُقَمٌ سوداءء ورآها عند 
الشراء كذلك» فلا حقٌّ له في الرد. 

والمشتري إذا رأى عيبا فهو بالخيارء إِمّا أن يرضى 
به بالشمن الذي اشتراه بهء أو يرده على صاحبهء وليس له 
حقٌّ أن يأخذهء ويأخذ النقصان. إلا برضى البائع . 


قال في الاختيار: مطلقٌ البيع يقتضي سلامة 
المبيع: وكل ما أوجب نقصانٌ الشمنء في عادة التّجار 
فهر عيبٌء وإذا علم المشتري بالعيب عند الشراء» أو 
عند القبض» وسكت فقد رضي بهء وإذا اطلع المشتري 
على عيب» فإن شاء أخذ المبيعٌ بجميع الثمن» وإن شاء 


١) 


رد وليس له أده وأخل النقصان إلا برضى البائع . لذن 
الأوصاف لا يقابلها شىء من الثمن بالعقد”'' . 


وإذا ا* شترى شخص سلعة؛ فوجدها معيبة بعيب 
باطني . لا يظهر للمشتري إلا بواسطة الكسرء أو الشْقٌء 
كالبطيخ والبيض: فإذا كان جميعه فاسداً لا يُنتفع به 
أصلاء كما إذا وجد البيض فاسداً منتناء أو رأئ البطيخ 
خرباً عفناء فله الحقٌ أن يردّه بالعيب. 


وهناك خيار اختلف فيه الفقهاء.» وهو المسم 
«خيار المجلس' فبعض الفقهاء اعتبره» وبعضهم قال: لا 
يلزم إلا إذا اشترطهء فيد خل في خيار الشرط . 

ومعنى خيارا لمحلس: أن لكل من البائع 
والمشتري» الح في فسخ العقد أو إمضائه بعد تمام 
العقدء ما داما في المجلس.». ولم يتفرقا بأبدانهماء ولو 
طال المجلس ساعات أو أياماً: ولو بدون شرط الخيار. 
وذلك لإعطاء الفرصة لكل منهماء للتروي في أمر العقدء 
ليتمٌ في جو هادئ» كي لا يحصل الندم بعد ذلك لواحد 
هما 


.١18/7 الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ )١( 
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والأصلٌ فى هذا الخيار. قولُ الرسول يطلل: 
«البيّعانِ بالخيار ما لم يتمرّقاء فإن صَدقا وبيّناء بورك لهما 
فى بيعهماء وإن كذَبا وكتماء مُحقت بركة بيعهما»''. 

فهذا الحديث الشريف اختلف فيه الفقهاء ‏ 
اتفاقهم جميعاً على صحته ‏ ولكنهم اختلفوا في توجيهه 
وفهمه. فذهب بعضهم إلى أن المراد: ما لم يتفرّقا فى 
الأقوال بأن يقول اشنقها: يقن ويقول الآخر: 
اككريته وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة . 


وحجتّهم في هذاء أن العقد متى أَبْرِمء فلا يصح 
نقضُهء لقوله تعالى: #يَأنهَا الذرت ءَامَنُوَا أَوَهُوا بالمقود» 
فمتى تمٌ الاتفاق» وتمت صيغة العقد. فلا خيار لأحدٍ 
من المتبايعَيْنَ. واحتحٌ مالك بأنْ عمل أهل المدينة كان 
على خلافه» فمفهوم الحديث عندهم. أن كلا منهما 
مخيرٌ ما داما لم يقطعا فيه. وما داما فى حال التفاوض 
والتساومء لكنْ متى تم العقده لزم البيع. ولا خيار 
لواحد منهما. 

وقال أحمد والشافعى: إن خيار المجلس ثاب 
بالنص «البيّعان بالخيار ما 5 يتمرقا» ومعناه عندهم: ما 
لم يتفرّقا عن المجلس بأبدانهماء فمتى ترك واحد منهما 


.١7؟47 والترمذي رقم‎ ١37” أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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المجلس وانصرف. لم يعْدَ له خياره وانتهى خيار 
المجلس . واحتح الشاقعي يما رواةمسلم والترمدي عن 
0 «أن عبد الله بن عمر كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا 

يُقِيله ‏ أي أل يفسخ العقد معه - قام فمشى هُنيّة ثم 
رجم إليهة"'" أى.منية .كتيكا ‏ يرا وتمرف ببدنه عنه.». 
حتى يلرم العقد. 


ومبنى الخلاف بين الفقهاء. اختلاقُهم في فهم 
معنى الحديث. فبعضهم حمل الحديث على التفرق 
بالأقوال. وهو مذهب المالكية والأحناف. وبعضهم 
حمله على التفرق بالأبدان.» وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة» ولكل وجهة. 


قال الترمذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسن 
صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي يَكِيَدٌ وغيرهم. وهو قول الشافعي وأحمد. 
قالوا: الفرقة 0 


وفل قال , بعض أهل العلم : معنى قول النبيى عله 
دما لم يتفرّقا» يعني الفرقة بالكلام. والقول الأول 58 


)01 أخرجه مسلم رقم ١35١‏ والترمذي رقم ١553‏ ولفظ الترمذي 
قال نافع : #فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد. فام ‏ يعنى 


من المجلس - ليجب له البِيعٌ'. 
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لأن ابن عمر هو روى الحديث عن النبي كيو وهو أعلم 
بمعنى ما روئ» وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب 
البيع؛ مشى ليجب له البيعء ورُوي عن أبي بَرْرَةَ 
الأسلميّ: «أنّ رجلين اختصما إليه فى فرس بعدما تبايعاء 
وكاتوا فى سفينة.ء فقال: لا أراكما افترقتماء وقال 
رسول الله يئِ: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء وقد ذهب 
بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم.؛ إلى أن الفرقة 
بالكلامء وهو قول سفيان الثوريء وهكذا روي عن 
مالك بن ا 

ومن أدلة ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. ما رواه 
أبو داود عن عبد الله بن عمرو ين العاص أن 
رسول الله يَظِيَةِ قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقاء إلا 
أن يكون صفقة حبار» ولا بجل له أن يفارق صاحية: 
خشية أن يستقيله»(؟) أي يطلب فسخ البيع . 

قال الخطابي: البيعٌ من الأسماء المشتقة من أفعال 
الفاعلين.» وهي لا تقع إلا بعد حصول الفعل منهم. 
كقولك زانٍء وسارقء» ومعناهما هنا: المتعاقدان» وإذا 
كان كذلك». فليس بعد العقد تفدُقٌ إلا بالأبدان. ويشهد 


.6 سنن الترمذي 8غ‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود رقم 54167 والنسائي في البيوع رقم 458/8. 
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لصحة هذا قوله: «إلأ بِيعَ الخيار» ومعناه أن يخيّره قبل 
التفررّق» فيقول له: اخْتَّرْء وقد اختلف الناس فى التفرق 
الذي يصمح بوجوده البيع» فقالت طائفة: هو التفق 
بالأبدان»: وهو قول الشافعى والأوزاعى وأحمدء وقال 
النخعي وأصحاب الرأي: إذا تعاقدا صصح البِيعُ؛ وإليه 
ذهب مالك؛. وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن 
التفرق هو تفرّق البدن. وعلى هذا فسّره ابن عمرء وهو 
راوى المن ”© . 


)0 سس أبي داود / يفرفة" 


١» 


(لفصل (لساوس) 


تقدم معنا أن بيع المال بالمال يسمى عند الفقهاء 
«الصّرْف»». وهو بِيمٌ الأئمانٍ بعضها ببعضء كبيع الذهب 
بالفضة.ء أو الدنانير بالدراهم. أو الجنيهات بالدولارات. 
ولصرر للك 

والصّرف نوع من أنواع البيوع؛ يُشترط فيه ما 
يشترط في البيع. من الرضى. والعقد. وعدم وجود 
العيبء ومعرفة أنواع النقود المصروفة. وهناك زيادة 
شروط في الصرف نجملها فيما يأتي : 


شروط جواز الصرف ثلاثة : 

١‏ الممائلة إذا كان الجنس واحداً. 

؟" ‏ أن يكون الصّرفٌ حالاً في الوقت غير مؤجّل. 
#اى أديكون مقوها نذا مل 

أما الشرط الأول: وهو الممائلة يعني التساوي. 


0 


وذلك عند اتحاد الصنف والجنسء. كالذهب بالذهب». 
والفضة بالفضة. والدراهم بالدراهمء والدنانير بالدنائير. 
فإذا انحد الجنس تحرم الزيادة» ويجب التمائل والتساوي 
في هذا النوع من الصرف. 0 #لا تبيعوا الذهب 
بالذهب. إل ئلا بمثل» ولا نُشِهُوا بعضها على بعض ‏ 
أي لا تزيدوا في القدر ولا تبيعوا الوق بالورق - يعني 
المضة بالفضة - إل ئلا بمثلء ولا ئ: تَشِموا بعضها على 
عضن ».ولا تنيعوا :متها غات ينا يتن : 


أي لا تبيعوا منها مؤجُلا بمقبوض عاجل . 


بع كل هد النوع من الصرف.». لا تحلّ الزيادة 
كما لا يحل التأخير. بل يجب أن يكون مثلا بمثل. ويدآأ 
بيد أي مقبوضاً فى الحال». وهذا معنى قوله بلْة: دولا 
تبيعوا منها غائباً بناجز» . 


ومن هذا الشرط الأول «التمائل» عند اتحاد الجنس 
نقول: لا يجوز استبدال أساور ذهبية قديمة بأساور 
جديدة» وإن اختلف نقشهما وصياغتهماء إلا أن يكونا 
مثلا بمغل» وتدوا قير لاتهاد الستس: بولا جود 
استبدالها ودفع فارق الصياغة بين القديم والجديد. إلا إذا 


١ 


باعت المرأة أساورها بيعا مستقلاء ثم اشترت ما تشاء من 
حلي وأساور بالنقود المالية. 

كما لا يجوز شراء أوانٍ فضية بنقود فضية إلا أن 
تكون مثلاً بمثل. وهكذا في كل شيء اتحد فيه الجنس» 
كصرف ذهب بذهب. وفضة بفضة» سواءً كانا مضروبين 
مثل دينار ذهبي عثماني. مع دينار ذهبي أردني» ودرهم 
فضي سعودي. مع درهم فضي عراقي . 

أو كانا مصوغَيْن كالسّوارء والخاتم. والخلخال. 
والقرطء وأمثال ذلك من الذهب والفضة. فإنه فى هذه 
الحالة يجب التساوي وعدم الزيادة للحديث الشريف 
المروي في الصحيحين. وهو قوله كه : «الذهب بالذهمب 
مثلا بمثل. والفضة بالفضة مثلا بمثل» والتمر بالتمر مثلا 
بمثلء والبْرُ بالبّرٌ مثلا بمثلء والملحٌ بالملح مثلا بمثل. 
والشعير بالشعير مغلا بمثل؛. فمن زاد أو ازداد فقد 
أربئ»”'' أي وقع في الربا وأخذ الربا. فالنصٌ النبويٌ 
صريح في حرمة بيع الذهب بالذهبء أو الفضة بالفضة. 
إل متساوياً مثلاً بمثل دون زيادة ولا تأخير . 

ومن هذا الحديث الشريف استنبط الفقهاء هذه 
القاعدة الفقهية : 

«إذا اتحد الجنسش تحرم الزيادة والنّسَاء ‏ أي التأخير 


. أخرجه مسلم #/١١؟1 في باب الصرف‎ )١( 


ضن 


- وإذا اخعتلف الجنسٌ حلت الزيادة دون النساء» مثاله بيع 
الذهب بالفضة» تحل الزيادة» ويجب القبض فورا. وبيع 
الدراهم الفضية سيراه أو الدولارات أو غيرها من 
العملالات.٠‏ يجوز فيها الزيادة كمائة درهم فضة بدينار 
ذهبي . أو لظ ولكن يشترط في هذه 
الحالة القبض فى المجلس كما وضحتاه سالفاء وهذا 
معنى قوله علد : ايداً بيد؛. أي مقابضة يدأ بيد دون تأخير 
- وقد أرشدنا الرسول يبيد إلى الطريقة السليمة عند اتحاد 
الجنس. ووب وو 

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه قال: 
بلال بتمر بَرْنِيٌ - أي جيّد ودع وان من 
أين هذا؟ فقال بلال: تمرٌ كان عندنا رديءً. فبعتٌ منه 
صاعين بصاع. لِمَطعَم النبي يكن - أي لطعامه ‏ فقال 
رسول الله يِه عند ذلك: أُرّهْ ‏ أي أفجعت قلبى ‏ عينٌ 
الرباء لا تفعل. ولكن إذا أردتٌ أن تكس ي التمرّ: قبعه 
بيع آخرء 0 00 

فدل هذا الحديث الشريف. على حرمة الزيادة» إذا 
كان الجنس متماثلاء كما إذا أردنا أن نبيع التمر بالتمرء 
أو الحبٌ بالحبّء أو الشعير بالشعيرء أو الذهب 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ١544‏ في كتاب المساقاة. 


يفل 


بالذهبء. أو الفضة بالفضةء فتجب المماثلة بالقدر 
والوزن» دون زيادة أو نقصان». بسبب اتحاد الجنس» 
والطريقه للتخلص من الربا في هذه الأمور. أن نبيع ما 
عندنا بالدراهم» ثم نشتري به ما شئنا من الطعام . 


الشرط الثاني: أن يكون الصَّرفٌ حالاً في الوقت. 
دون تأخير أو تأجيل. ولو لمددةٍ وزمن قصيرهء لان 
النبي و نهى عن بيع الشيء بجنسه إلى أجل وبيّن أن 
الريا في التسكة 6 أي في تأخير الدفع. فَال: وأا إنما 
الربا في النسيئة»”" . 


وأخرج مسلم في صحيحه عن مالك ؛ بن أوس أنه 
قال: «أقبلتٌ أقول: من يصطرف الدراهم؟ - أي يعطي 
دراهم بمقابلة الذهب ‏ فقال طلحةٌ بن عُبيد الله. وهو 
عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك!! ثم ائتنا إذا جاء 
خادمناء نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا 
والله لتعطينه وَرقه - أي دراهمه الفضضية ‏ أو لَعَرُدَنَ إليه 
ذهبّهء فإن رسول الله يي قال: الوَّرِقٌ ‏ أي سداد 
بالذهب ربا إلا هاءَ. وهاءً ‏ أي خذ هذا وأعطني ذا 

بمعنى التسليم والقبض في الحال ‏ والبْرُ بالبرٌ ربا إل هاءً 


. وهو طرف من حديث شريف‎ ١0947 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


ال 


وهاءً. والشعير بالشعير زنا إلا هاء وهاء». والتمرَ بالتمر 


5 إلا هاءً ع3 


الشرط الثالث : التقابض في المجلس». فلا يصح أن 
يبيع شيئاً من الأثمان؛ التي يصحٌ فيها الصرف. إلا 
مقبوضاً في المجلس. ٠‏ بأن يقبض البائع ما جُعل ثمناء 
ويمبضص المشتري ما جعل مبيعاًء. وهذا هو المراد 
بقوله يَطيِةِ: «ولا تبيعوا غائبا منه بناجزء إلآ يدا ببد596) 
فمعنى قوله: «يداً بيد؛ أي مقابضة يقبض البائع الشمن» 


وإذا اختلف الجنسٌء كبيع الذهب بالفضة. أو 
التمر بالزبيب» أو القمح بالشعيرء جاز التفاضل. بشرط 
القبض بأن يكون يدأ بيد.ء لحديث مسلم عن غبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله يلةِ: #الذُهبُ بالذهب» 
والفضةٌ بالفضةء والبُدُ بالبّرٌء والشعيرٌُ بالشعيرء والشّمر 
بالتمرء والملح بالملح. ٠‏ معلا بمثل. سواة بعيزاء ».ينذا 
بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف. فغوا كيف شئتمء إذا 


كان يدأ بيل6 0 


0) أخرجه مسلم رقم 14 وهو طرف من حديث شريف. 
)0 صحيح مسلم 7/9 .١51١‏ 


١6 


ومن هذا الحديث الشريف» استّنبطث هذه القاعدة 
الفقهية «إذا اتحد الجنسانء حرم الزيادةٌ والتأخيرء وإذا 
اختلف الجنسان». حلت الزيادة دون التأخير:”'' ., 


قال في الاختيار : فإن باع فضة بفضة. أو ذهبا 
بذهب» لم يَجْز إلا ميثلا بِمِثْلٍء ينذا سنت ولا اعتبار 
بالصياغة والجودة. ويجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا : 
لقوله يَْة: «إذا اختلف الجنسانء. فبيعوا كيف شئتم» إذا 
كان يدأ 6ن 


ومعنى اختلاف الجنسين: هو أن تختلف الأنواع 
والأصنافء. فالذهب جنسٌء والفضّهٌ جنس آخرء والبدُ 
جنس» والشعير جنس آخرء والتمر جنسء والزبيب 
جنس آخرء وهكذا جميع الأصناف. إذا اختلفت جاز 
بينها التفاضل»2 ولكن يشترط فيها القبض.» يدا بيدء وإذا 
تفق الجنسٌ» كالذهب مع الذهبء والفضة مع الفضة» 
والتمر مع التمرء والحب مع الحبء فإنه يحرم فيها 
التفاضل» كما يحرم فيها التأجيل. وذلك لمارواه 
البخاري عن أبي بَكرَّة أنه قال: «نهئ النبي ييه عن بيع 
الفضة بالفضة» والذهب بالذهب» إل سواءً بسواء ‏ أي 


)ع0 رواه مسلم رقم 48ىه ١‏ باب الصرف . 
000 الاختيار - لتعليل المختار 0/1 


0/١ 


بدون زيادة ولا نقصان ‏ وأمرنا أن نبتاع الذهبٌ بالفضة 
كيف شئناء والفضّةً بالذهب كيف شثنا»”'' . 

أي مع الزيادة أو النقصانء. دون شرط التساوي.». 
على أن يكون القبض بالحال» لرواية مسلم «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد؛ أي 
مقبوضاً في الحال» ومثل الذهب والفضة في ذلك» سائر 
الأصناف الربوية» كالقمح» والذرة» والشعيرء والتمرء 
والزبيب» وسائر ما يُكال أو يوزن»ء للحديث المتقدم «الْبِرْ 
بالبرُء والشعير بالشعيرء والتمرٌ بالتمرء والملح بالملح. 


مئلاً بمئلء سواءً بسواءء يدا بيدء وبيعوا البّرْ بالتمر كيف 
نكم يدا بدي 770 . 


() طرف من حديث أخرجه مسلم رقم /الثم6 ١‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي رقم ١714٠‏ ومسلم رقم .١1941‏ 


يمضنا 


(لفصل (لسابع 


من المعاملات التي حرّمتها الشريعة الغراء «الربا» 
وهو جريمة أخلاقية ودينية خطيرة» من أشنع الجرائم 
الاجتماعية. لأنه يفسد الضمائر. وينزع من القلوب 
الشفقة والرحمة. ويسبب العداوة والبغضاء بين الناس. 
ولهذا أعلن الله الحرب على المرابين بقوله تقدست 
ليان لط 7 ها ذا يت 1 ال را 
...*"' الآية. أي فإن لم تتركوا التعامل بالرباء 


فتحقّقوا وأيقنوا بحرب الله ورسوله لكم. جزاء جريمتكم 
الشنيعة . 


وقال #ِ: «درهمٌ من الريا يأكله الرجل وهو 
يعلم. أشد من ست وثلانين ان 


وروى الحاكم وصححه «الريا ثلا نه وسبعول بابا. 


.71/8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


00 أخرجه أحمد في المسند. 


١174 


أيسرُها مِثْل أن ينكح الرجل أمَّهُء وإنْ أربئ الرْبا عزرض 
الرجل المسلم»”'' . 

ولهذا لعن الرسول يَلةِ كل من لوّث نفسه بالرباء 
سواءً بالأخذ أو بالإعطاء. أو بالكتابة والشهادة. وبين في 


هلره الشريف». أن جرم الجميع على حد سواء. كلهم 


مسعود قال : 
ومعطيه ‏ وكأتبه. وشاهديه. وقال: هم سواءًة'" وانما 


لعن الكل لمشاركتهم في الإثم والجريمة . 


الربا في اللغة: الزيادة. قال تعالى: #وما مَابسّم من 


7 2 5 و - م د وس صوي ٠‏ ص و ركه فى 0 
با ليربا فى أمول لاسن فلا يربُوأ عِندَ سه *"” أي لا 


يزيد ولا ينموء ويقال: ربا الزرعء إذا نما وزاد. 
وفى الشرع: زيادة يأخذها المقرض من 


.١1594 وملم رقم‎ ١١٠١7 أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
.58 سورة الروم: الآية‎ )6( 


لخن 


المستقّرضء مقابل الأجل من الزمن» من غير حقء مثال 
إذا أقرض شخص غيره (00) خمسين ألفا إلى سنة» ثم 
استردّها )5١(‏ ستّين ألفاء فتكون هو الزيادة مقابل المدة 
والزمن. والرّبا حرام بالكتاب. والسنةء وإجماع الأمة. 
نك سحجلف ولذلك أعلن الله الحرب على المرابين؛ 
ولم يعلنها على قُطاع الطرقء. والزناة» واللصوص» 
وسائر العصاة والمجرمين» وذلك لعظم جريمة المرابين! ! 


أما الدليل من | لكتاب: فقول الله عر وجل: 
«ييهًا لزت امنا أَتَفوأْ أعَهَ وَدَرُوا ما بَقَىَ مِنّ اريزا إن 
01 ومين مين 69 204 وقوله سيحانه: «وأحلّ ١‏ لله ليم 


سي 3 
وحرم َرأ 4 


وأما السنة: ففي قول النبي له : «اجتنبوا السبع 
الموبقات ‏ أي المهلكات ‏ وعد منها: أكل الربا" أخرجه 
البخاري . 


كما روى مسلم عن ابن مسعود أنه قال: «لعن 
ول الله ييه أكل الرب». وموكله. وكاتمهء وشاهدليه. 
وقال: هم سواء»”' أي متساوون في الذنب والعقوبة. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 7174. 


(؟) سورة البقرة: الآأية 71/8؟. 
() أخرجه مسلم رقم ١5044‏ والترمذي رقم .١١١١‏ 


ال 


وأمًا الإجماع : فقد أجمعت الأمة على حرمة الرباء 
يخالف في ذلك أحذ من أهل العلم والإيمان. 


ظ ٠‏ أنواع الربا المخرم ظ 
ينقسم الربا المحرم إلى قسمين : 
١‏ ريا النسيئة . 


. ربا الفضل‎ ١ 


ظ ما هو ريا النسيئة؟ ظ 


أما الأول: «ربا النسيئة» أي الزيادة نظير تأخير 
الدين» وهو الذي كان معروفاً في الجاهليةء وهو أن 
يُقرضه قدرا معيّنا من المال. إلى زمن محدودء. كشهر أو 
سنة مغلاء مع اشتراط الزيادة في المال؛ مقابل الأجل. 
سمي سمى «ربا النسيئةة أي ربا التأخيرء لأنه زيادة فى المال» 
تؤخذ من المستقرض مقابل الأجَلء وتأخير سَدَاد الدين . 
وهو المعروف والمشهور في زمانناء الذي تتعامل 
به «البنوك الربوية» ويسمونه باسم «الفائدة» وما هو بفائدة 
إنما هو «كارثة» وبلاءٌ» يجرها أصحاب البنوك على 
أنفسهمء. وعملائهم!! وأيٌ بلاء أعظم. من أن يعلن الله 
١4١‏ 


ا > !! 
قال الطبري رحمه الله: «كان الرجل في الجاهلية. 
يكون له على الرجل مال إلى أجل» فإذا حل الأجل طلبه 
من صاحبهء فيقول الذي عليه الدينٌ. أخر عنْى ذَيُنك. 
وأزيدك على مالك.»٠‏ فيمعلا ل ذلك» فدلك هو الربا الذي 
عي مضاعمة. المشار إليه بقوله سبخانه : 8ل 
تار ليرا أضْصمًا مُصَصَعَفَةٌ »> فنهاهم الله فى إسلامهم 





هذا النوع من الرباء هو الذي أشاعه اليهود في 
العالمء ففتحوا البنوك الربوية في البلدان الأوربية 
والأميركية ليمتصوا دماء الناس» ثم زحفوا على العالم 
الإسلامي» فأغروا المسلمين أن يستقرضوا من البنوك 
الربوية» ليوسعوا تجاراتهم» فيستفيدوا ويفيدواء وسهلوا 
لهم الأمرء فإذا لم يستطع الإنسان سداد الديْنء أخروا له 
المذة سنتين» وثلاثا» وخمساء وإلى أبعد من ذلك» 
ولكن بفائدة مركبة» فلا تمضي تلك السنوات.». إلآ 


.4٠/4 جامع البيان للطبري‎ )١( 


١" 


ويُصبح الربا أضعافاً مضاعفة. يعجز عن دفعها الإنسان. 
فضلاً عن سداد أصل الدين. 


تداول الزبا بين الدول 


ويعظم هذا الأمر. ويتفاقم الخطب. إذا كان 
المستدين للمال.» حكومات بعض الدول الإسلامية» حيث 
تقترض الملايين أو المليارات من البنوك العالمية إلى 
بعض سنوات. فتصبح فوائدهاالربوية فقط مئات 
المليارات» بحيث تستنفد اقتصاد البلاد إلى سنين عديدة. 
لا يعلم عددها إلا أللّه . ! 


الريا اخطر الجرائم الاجتماعية 


إن الربا جريمة حرّمتها جميع الشرائع السماوية. 
بما فيها شريعة التوارة» فالله عر وجل يخبر عن اليهود. 
بأنهم استحلوا الربا الذي حرّمه عليهم ؛ وأكلوا السَحتٌ 
والحرام «يَظر ين لذت اا حرا َم لبي لت 
2 وَبِصر جم عن سبل َس كيرا )رمز الربوأ وقد موأ 
عه عَنَهُّ وَأَجْهِمَ أَموْلٌ الثاس بابلل و 0 فاليهود هم جرثومة 
الشرّ في هذا الأمرء وهم الذين نشروا هذ البلاء في 


10( صورة الناء: الآية 0 .2 ١35١‏ . 
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العالم الإسلامي . وليس هناك من مَخْلْصَء ؛ من هذا الداء 
الذي استشيرى» إلا بتعاون جهود المخلصين». ؛ من أبناء 
الأمة الإسلامية. لنشر الوعي بين المسلمين» بعدم 
التعاون مع البنوك الربوية» وتشجيع الننوك الإسلامية. 
التي تعمل طبق النظام الإسلامي» الذي شرعه الحكيم 
الخبير جل جلاله.» وقد ظهرت بوادره بمضل الله » في 
بعض البلدان الإسلامية. التي أخذت على عاتقها تطبيق 
النظام الاقتصادي الإسلامي . 





يقول 0 خليل كونانج في الموسوعة الفقهية 
الميسرة : 

«كلنا يعرف أن البنوك الربوية في كل مكان. هي 
المسيطرة على مقاليد الحكمء والاخذة بزمام شئون 
التجارة» والصناعة» والاقتصادء ويلاقى المسلمون من 
جرّاء ذلك صعوبات شديدة»ء في أمور 5205 فامًا أن 
يُغلقوا أبواب متاجرهم ومعاملهم» ويتركوا الدنيا وراء 
ظهورهمء وإمًا أن يستسلموا «للبنوك الربويّة» ويدخلوا 
تحت بيرهاء وهذا ما حصل فعلا!! 

ونحن نرى نتيجة هذا انحطاط المسلمين. 
وتأخرهم في كثير من الميادين الحيوية» غير أنه - ونحن 
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في أواخر القرن العشرين ‏ نرى أن بعض المسلمين». 
قاموا بتأسيس مؤسسات إسلامية» تقوم بتسديد ما يحتاج 
إليه بعض المسلمينء الذين يرغبون في أن يعيشوا في 
هذه الدنيا كمسلمينء؛ بعيدين عن الرباء مضاره 
ومفاسدهء وتقوم لتلبيته حاجاتهم عن طريق "بيع 
المرايحة» . 


ولنأت لذلك بمثال فنقول: إن الفلاح مثلاً يحتاج 
إلى جرّارة» ليحرث أرضه ويزرعهاء وليس عنده نقودٌ 
يشتري بها تلك الجرارة» فإمًا أن يبقى كذلك» وتبقى 
أرضه معطلةء وإمًّا أن يحصل على النقود التي يريدها 
بطريقة ربوية غير إسلامية» وإمًا أن يحصل عليها بطريق 
المرابحة. بأن يقترح على المؤسسة الإسلامية بأنه يريد أن 
يشتري جرّارة نسيئة»؛ ويتواعدا على ذلك. ثم تقوم 
المؤسسة بشراء تلك الجرارة لهاء ثم بعد ذلك يشتري 
الفلآأح تلك الجرارة منهاء حسبما يتفق هو والمؤسسة 
عليه؛ كما يفعل سائر سين فإن المشتري يشتري في 

بعض الأحيان أشياء للقّئية - أي الانتفاع الخاص - وفي 

بعض الأحيان ب* يكعربيا سيدا عن خين دديدم لي الاك 
0 تكون هذه العملية ‏ الاشتراء ثم البيع ‏ 
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في دائرة الإنصاف وبعيدة عن الغش. والإضرارء 
واستغلال حاجات الناس! ! 


ومن الناس من يحمل على هذه المؤسسات 
الإسلامية ويقول: لا فرق بينها وبين البنوك الربوية!! غير 
أن صورة المعاملة في هذه غير صورة المعاملة في تلك . 
وتوييد أن نهمس في أذنه ونقول له: لقد أشار 
الرسول #َقةِ إلى ما يشبه هذه المعاملة في عهد النبُوة: 
فقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله يِ استعمل رجلا على خيبر» فجاءه بتمر 
جنيب - أي جيّد ممتاز ‏ فقال له رسول الله كلل : أكل 
تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول اللهء إِنّا لنأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين., والصاعيّن بالثلاثة!! فقال 
رسول الله يَقِ: لا تفعل» بع الجمع بالدراهم ثم ابتع 
بالدراهم ]7 


فقد أرشدنا الرسول يكيْةَ إلى الطريقة الشرعية 


الصحيحة . التي يسلم بها المسلم من الوفوع في حبائل 
الشيطان . 


)١(‏ نقلاً عن الموسوعة الفقهية الميسّرة للأستاذ خليل كونانج استاذ 
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ظ ربا البنوك في زماننا 


ِنْ ربا النسيئة يعني التأخيرء هو الربا المشهور في 
زمانناء الذي تتعامل به البنوك الربوية» وهو محرّم تحريما 
قاطعاً بالنصوص الصريحة القاطعة في الكتاب والسنةء 
والأخذ والمعطي ملعونان واثمان. حتى الكائب 
والشاهدء والموظف الذي يشتغل في البنك» كلهم شركاء 
في الثم والجريمة. لأن كل من أعان على معصية الله 
شارك في الإثم واللعنة» كما وضّحه هدي الرسول يِه 
حيث قال: «لَعَنَ اللّهُ آكلّ الرباء وموكِلّه. وكاتِبّه. 
وشاهِدَيْه. وقال: هم سَوَاءَه”'' ومعنى قوله: «هم سواء؛ 
أي متساوون في الإثم واللعنة. وغضب الجبار. 
ليس فلْيئّق الله المسلمُ الذي يعلم أنَّ له وقفةٌ بين يدي أحكم 
سكي ٠‏ يحاسبه فيها على ما اقترف من إثم وعصيان». 
ولا ينفعه في ذلك اليوم وسيط ولا شفيع. ولهذا ختم الله 
جل وعلا آيات الربا بهذه الآية الكريمة» التي هى آخر ما 
نزل من القرآن: لوَكَفُاْ يوم يبجَمُورت فيه إل ألو ثم 
يل عل نين ا كسبث َم 11 بلي 2742. 





5117/17 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام وفي اللباس‎ )١( 
.١17١9/* ومسلم في المساقاة‎ 
758١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
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هل يباح الزبا القليل؟ 


يذهب بعض المتفلسقة من ضعفاء الإيمان» من 
«مسلمة هذا العصر» إلى أن الربا المحرّم؛ إنما هو «الربا 
الفماحش» الذي تكون فيه النسبة مرتفعةء ويقصد منه 
استغلال حاجة الإنسانء. وأمًا الربا القليل. الذى لا 
ار سبق |كنمرة أو ثلاثة في المائة» فإنه غير محرم؛ 
ويعدون هذه 011 لأنها نسبة ضئيلة» وقد يحتجون على 
دعواهم الباطلة. بأن الله تبارك وتعالى إنما حرم الربا إذا 
كان فاحشاء حيث قال جل وعلا: فلا تَأكُنُوا ليرا 
أضكدقًا د مَضَمَفَةَ » فالنهي - في نظرهم إنما جاء مقيّدا 
بكونه أضعافاً منساعفة. فإذا لم يكن كذلك وكانت النسبة 
يسيرة؛ فلا وجه لتحريمه . 

وللحواب على ذلك نقول: 

أولاً: إن قوله تعالى : « أضْعّدقًا الع 4 ساس ب كلا مَمَتَحَفَة » 5 

للقيد ولا للشرطء وإنما هو لبيان الواقع. الذي كان 
يتعامل به أهل الجاهلية. حيث كان الذَيْنُ يتزايد بعد 
سئوات» فيصبح أضعافاً مضاعفة. يعجز عن سداده 
المستدين» وللتشنيع عليهم بأن في هذه المعاملة ظلما 
صارخاًء وعدواناً مبيناًء فالالف تصبح آلافاً. والآلاف 
تصبح ملايين» وفي ذلك امتصاص لدماء البشرء ولا يهم 
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المقرض أن يربح المستقرضء أو يغوص في الخسارة 
إلى الأعماق . 


ثانياً: إن الإجماع انعقد على تحريم الرباء قليله 
وكثيرهء وهذا القول يُعتبر خروجا على الإجماعء كما لا 
00 بأصول الشريعة الغراء.؛ فإن القليل 

يجرّ إلى الكثيرء والأسلام حين يحرم الشيء ع يحرمه كلما 
أخذا بقاعدة سد الذرائع» فالذي يسرق البيضة ‏ يسرق 
بعدها الجَمُل كما يقال في الأمثال. ولو أباح القليل منه 
لجر ذلك إلى الكثير منهء والربا كالخمر في الحرمة. 
فهل يقول مسلم عاقل إن القليل من الخمر حلال؟ 


ثالثاً: أنقول لأمثال هؤلاء من أنصاف المتعلمين 
«أفَمَؤْمِسُونَ بِبَعَضِ الكتب وَتَكْفْروتَ م س3 بِجَعَضْ 4#؟ فلمذا 
تحتجون بهذه الآية على فى دغراك الالطاة: ولا : تقرءون الآيات 
الآخرىء التي حرمت الربا قليله وكثيره؛ كقوله سبحانه 
«وأحلٌ لله الْسَيِمْ وَحَرَم لبر >" '' وقوله 0 عت 
آلَذِيت عَامنوا توا أ دروا مَا بَقَىَ مِنَ اليو 04" 


تقفدست افيمهاةة: . لم 211 ليوأ و وبري ا 0 


.776 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة اليقرة: الآية 7174؟.‎ 
.737 صورة البقرة: الآية‎ )( 
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فهل في هذه الآيات ما يُقَيّد الربا المخُرم بالقليل أو الكثير. 
أم أن اللفظ مطلق؟ 





فالريا مخزم في الشبريعة الإسلامية بجميع ضرويه 
وأشكاله. وألوانه. حتى ولو كانت النسبة اد في 
المائة. أو نصف الواحد. فإن الريا حرام و قليله وكثيرة. 
لأن الله تعالى يقول في محكم الفرقان: وين 1 
قَلَكُمْ رموس أَنْوْلِكُمْ لا تظَيمُونَ ولا نظلموت *"') فلم 
يُبح أن يأخذ الإنسان شينا ولو قليلاء زيادة على ما أعطى 
المستقرض. بل أمر بأخذ رأس المال فقط. دون زيادة 
أونقصان!! ومن المؤسف أن نسمع في هذه الأيام. من 
يبيح معاملات البنوك الربوية» ويعتبرها حلالاً مائة في 
المائة. بدعوى أن البلاد إسلامية. لا يضح أن 3 فيها 
القرآنية عرض الحائط: , وعير 5959 بمخالفة الإجماع. 
وكمانا الله 0 شر السفهاء ع من علماء السوء. الذين يخللن 
ما حرم الله ويتللاعبولن بالنتصوص الشرعية. كما فعل 
أحبار اليهود حيث استحلوا الرباء وتجرّءوا على مخالفة 


)١(‏ صورة البقرة: الآية 4/ا؟. 
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أحكام التوراة»؛ فمسخهم الله إلى قردة وخنازير كما قال 
سبحانه وتعالى عنهم : «وَأَنَذِهِمُ ليا وقد مُهُوأ عَنْهُ وَأَظِهِمَ 
ول نس بالتيلل 74 وأمثال هؤلاء الذين يُفتون بغير 
علم. ويتجرءون على تحريف النصوص القرآنية» مئُل 
لهم القرآن بالكلاب اللاهئة. وهو تمثيل في منتهى 
التشنيع والتقبيح لصنيعهم . حيث يقول سبحانه : «فَتَلِمٌ 
كَل ألكبي إن خَحْمِل عَلَيِهِ يِلْهَتَْ أو تترخه 
يُنْهَثْ 2'”6. وهذا الصنف من علماء السوء الذين خشى 
النبي يلي منهم على أمته فقال: «إنما أخاف على أمتي 
الأئمة المُضْلينه”© . 


أما النوع الثاني من أنواع الربا: فهو المسمّى «ربا 
المضل» وهو بيع النقود بالنقود. أو الطعام بالطعام. مع 
الرنادم وإتحاد الجنس ٠.‏ وهو محرّم بالسَنّة واجماعه وقد 
وضحته السنة النبوية المطهرة. نت ما يحل ويحرم منه . 
ومعنى الفضل : الزيادة. وهو أن يبيع شيئا بجنسه 
)1١(‏ سورة النساء: الآية .١7١‏ 
(؟) صورة الأعراف: الآية .١77‏ 


زفرة الحديث أخرجه أبو داود رقم (؟5605؟8) وانظر كتابنا #ضصيحة 
النذير الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية». 
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مع الزيادة في القدرء مثل أن يبيع صاعاً من تمرء 
بصاعين من تمر آخرء أو كيلا من القمح. بكيلين من 
قمح آخرء أو رطلا من العسل الحجازي. برطل ونصف 
من العسل المصري أو الشامي. وهكذا سائر الأجناس 
من الذهبء والفضة؛ء والحبٌّء والشعيرهء والتمرء 
والزبيبء. وكل مكيل أو موزون. كما بيّنه هدي 
الرسول #َفدٍ مما سنذكره بعد قليل. 


سبب التحريم: وإنما حرم الشارع مثل هذا النوع 
من التعامل. لما عساه أن يُجَرٌ إلى التحايل والتلبيس على 
بعض ضعاف العقولء فيزيّن لهم بعض الذهاة الماكرين 
أن هذا الصاع من القمح أو والزبيبء. يساوي ثلاثة 
لجودتهء أو أنّ هذه القطعة الذهبية المنقوشة نقشاً بديعاً. 
تساوي زنتها مرتينء؛ وفي ذلك من الغبن بالناس 
والإضرار بهم ما لا يخفىء والإسلام يمنع التحايل 
والإضرارء كما أنه قد يكون وسيلة للتحايل على أخذ 
الربا المخرم ويجرّ إلى «ربا النسيئة» الذي تتعامل به 
البنوك اليومء لذلك حرمته الشريعة الغراء. 

والأصل في التحريم قول النبي طلِهِ في الحديث 
الذي أخرجه الشيخان «الذهبٌ بالذهبء. والفضّة بالفضة. 
والْبَرٌ بالبرّء والثمرٌ بالتَمْرء والشعيرٌ بالشعيرء والملح 
بالملح, مِنْلا بمئْلء سواءً بسواءء يداً بيدء فمن زاد أو 
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استزاد فقد أربى ‏ أي دخل في الربا المخرم ‏ الا 
والمعطى فيه سواء:”'' , 


وفي رواية لمسلم: "لا تبيعوا الذهبَ بالذهبء ولا 
الَرق - أي الفضة - بالورق , إل وزناً بورزن. مِثْلا بمثل. 
سواءً سوانة” "' أي قدرا بقدر. دون زيادة أو نقصان. 
وهذا للمبالغة في التأكيدء وتوضيح الحكم وتبيينه. هذا 
إذا اتفق الجنسٌ. أما إذا اختلف الجنس. كبيع الذهب 
بالفضة. وبيع التمر بالزبيب. وبيع الحبٌ بالشعيرء وأمثال 
ذلك. فتجوز الزيادة بشرط التقابضء. لقوله يَقْة: «فإذا 
اختلفت هذه الأصنافٌ. فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا 
بيد»”" أي بشرط القيض فوراً. 


ولحديث البخاري «لا تبيعوا الذّهبّ بالذهب إلا 
الذهبّ بالفضدّء والفضّة بالذهب كيف “0 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5١15‏ ومسلم رقم ١6417‏ والترمذي رقم 
5*٠‏ وقال: حسن صحيح . 

(6) أخرجه ملم رقم .١16084‏ 

(6) أخرجه مسلم 16810. 

(4) أخرجه البخاري رقم .5١76‏ 
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#نهى النبنُ يفي عن الفضة بالفضة . والذُهب بالذّهب». إلآ 
مبوأء ‏ نصسواء. أى فون زماقةان و افونا أن نبتاع الذهبَ 
بالفضة كيف شثئناء والفضة بالذهب كيف شننا»”'' . 

ومن هذه الأحاديث النبوية الشريفة» استدلٌ الفقهاء 
على حرمة دربا المضل» فلا يجوز بيع شيء من هذه 
الأصناف المتجانسة بمثله إلا «مِثْلا بمثل» بالمساواة دون 
زيادة أو نقص.ء ولايد بيد» أي أن يكون ذلك مقبوضا 
فورآء دون تأجيلء فإذا بعنا ذهباً بذهب. أو تمراً بتمرء 
أو فضة بفضةء فإنه يُشترط لصحة هذا التبادل شرطان : 

الأول : التساوي في الوزن والقدرء دون زيادة أو 
نقصء بقطع النظر عن الجودة والرداءة» وكونه مسبوكا 
أو مصوغاء فتحرم الزيادة فيه؛ ويمئع بيع بعضه ببعض 

الثاني: التقابض في المجلس. وعدم تأجيل أحد 
البدليُنء إلى وقت آخره لقوله يَِيْهِ «يدا بيده يعني 
مقابضةً فى المجلسء. وهو أيضاً معنى قوله يَظِيةِ: «الذهبُ 
اذهب ريا إلَهَاءَ وهاءة”'' . 

أي خذْ وأعطني في بي الحال. دون تأخير ولا 
تأجيل . 


.5١87 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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قال ابن الأثير: «هاءً وهاءً" أن يعطيه ما في يده. 
ويأخذ ما في يده فيتقابضان في المجلسء واستدل به 
النقياء على امخراط القانضن فى الضرفك قن السيوق 130 
هذا إذا اتحد الجنسُ و العنف» أما إذا اختلف الجنس» 
كالذهب بالفضة والقمح بالشعيرء والتمر بالزبيب» فتجوز 
الزيادةٌ ويحرمٌ التأجيل. لقوله يَنِةِ: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف. فبيعوا كيف شئتمء إِذا كان يدا بيدة"'' . 

والقاعدة الشرعية في هذا الباب أنه: (إذا اتحد 
الجنسٌء. حرمت الزيادةٌ والتأخيرء وإذا اختلف الجنس» 
حلت الزيادة دون التأخير؟ . بمعنى أنه يجب القبض فى 
الحال. إذا بعنا الذهب بالفضة, أو القمح بالشعيرء مع 
جواز الزيادة بينهماء وإذا بعنا الذهب بالذهبء. أو الفضة 
بالفضة أو التمر بالتمرء فيجب التساوي بدون زيادة في 
أحدهماء كما يجب القبض في الحال دون تأجيل . ١‏ 


أدعياء العلم. إرضاءً لأهواء الحكام. وتأسيا باليهود الذين 


. 4 فتح الباري على البخاري‎ 0١) 
أخرجه مسلم في المساقاة رقم /81 وهو طرف ممن حديث‎ (0) 
كيت‎ 
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اتتحلوا الرياء: فاتعسفوا سعظ اله :وغفيه» فإذا كان 
الرسول يخ يحذر وينهى من يأخذ عباس من الحمر 
ل من التمر الجيّد. لبجلة رم محرماًء فكيف بمن 
يُقَرض غيره مالاء ثم يأخذ منه نسبة معيّة. قفد تصل إلى 
خمسة عشرء أو عشرين بالمائة» ثم يزعم أنه حلال؟ ! 


روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 
قال: 00 - يعني جيد - فقال له 
رسول الله متاو : يِنَ هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا 
رديءء يطب ساروا لمْطعم النبي بق فقال 
له رسول الله بَلِةِ عند ذلك: «أوّهْ ‏ أي أسفا ‏ عينْ الرباء 
دل راعن ١‏ ردت الا لخدري النسيه ابه بين 


00 


وفي رواية أخرى: عن أبي هريرة أن 
رسول الله يخِ استعمل رجلا على خيبرء فجاء بتمر 
جنيب - أي جَيدٍ ممتاز من خير أنواع التمور ‏ فقال له 
رسول الله يَييِِ: «أَكُلُ تمر خيبر هكذا؟ فقال؛ لا واللّهِ يا 
رسول الله!! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. 
والضّاعين بالثلاثة» فقال رسول الله يَلِ: فلا تفعل؛ بم 
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الجمع بالذارهم. ثم ابتع بالدراهم !1 أي ع به 
التمر الجِيّد . 





الربا حرام سواء كان مع المسلم أو مع غير 
المسلم. فما يفعله بعض المسلمين؛. من وضع أموالهم 
في البنوك الأوربية أو الأمريكية. ثم أخذ فوائد ربوية 
عليها - بزعمهم أن تلك اليلاد «دار حرب» لأنها بلاد غير 
إسلامية ‏ إنما هو من تزيين الشيطان لهمء لجزرهم إلى 
الوقوع في المخّرمء. واستحلال الربا الذي حرّمه الله 
تعالى . 


وهذا الاعتقاد خطأ جسيم. وخطر فادح. يجر 
المسلمين إلى مقارفة جريمة الرباء على ظَنْ منهم أن 
الدين يبيح لهم ذلك. وما دروا أنهم يخالفون تعاليم 
دينهم صراحة وجهاراء دون فقهِ وفهم لتعاليمه الرشيدة 
السامية . 


إن بسن المسلمين والأوربيين والأمريكيين عهود 


.١16917 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


وفي روايه ابيعوأ هلا واشتروا يمنه من هزل | ؟ . 


١ لاه‎ 


وموا'يوٌه بموجبها يدخلون ديارنا وندخل ديارهمء» فإذا 
است ء'لنا أخذ الربا منهمء ؛ بحجة أن ديارهم دار حرب. 
وأن أموالهم مباحة. فعلى هذا يمكن لجاهلٍ أن يدخل 
بلادنم. فيسرفق وينلهب ويغتصب من المحلات ما 
يحلوله؛ بحجة أنها دار حرب. وفي هذا إساءة بليغة إلى 
الإسلام. فالربا محرّم في دار الإسلام وفي دار الحرب. 
ومع المسلم وغير المسلم. فكما لا يجوز أن نخون غير 
المسلم. ولا نسرق ماله؛ كذلك لا يجوز أن نأخذ منه 
الربا أو نتعامل معه بالرباء في حال السّلمء أمّا وقت 
الحرب فإذا قاتلونا فما نربحه منهم يكون غنيمة. ولها 
أحكام خاصة . 


وقد نص الفقهاء على حرمة الربا إطلاقاً فى حال 
الحرب وفي حال السَلم . 


قال ابن قدامة: : ويحرم الربا في دار الحرب. 
كتحريمه في دار الإسلام. لقوله تعالى: لوَحَرَمَ ايا 4 
وقوله: ييه أَلَرِيت امنأ أَتَُّواْ أّهَ وَدَرُوا ما بَعَنّ من 
ليوأ © وعمومٌ الأخبار يقتضي تحريم الرباء لأن ما كان 
محرما في دار الإسلام؛ كان محرّما في دار الحرب. 
كالريا بين المسلمين. وما ورد :لا ربا بهم بين أهل الحرب 
وأهل الإسلام» خبر مرسل لاتعرف صحته قال 


١ ره‎ 


الشافعى: هذا ليس يثابت. ولا حجة فيه. .206 . 


اعتبرت الشريعة الإسلامية الربا من أكبر الجرائم 
الاجتماعية والدينيّة» وشئّت عليه حربا لا هوادة فيهاء 
وأوعد القرآن الكريم المتعاملين به عذاباً أليمأ في الدنيا 
والأخرة. ويكفي أن نعلم شناعة هذه الجريمة المنكرة. 
من تصوير حالة المرابين بذلك التصوير المفزع. الذي 
صورهم به القَرانَ الكريمء صورة ذلك الشخص 
«المهرّس» الذي به مس من الجن. فهو يتخبّط في مشيه. 
ويهذي في كلامه كالمجنون المصاب في جسمه وعقله . ! 

«الِرت يأحكُلُونَ اليا لا يمومون إِلَا كما يفوم 
ليِى يَتَحَبّطْهُ القَتِطنٌُ مِنّ ألْمَيّنْ . . » الآية. 

ولم يبلغ من تفظيع أمر من أمور الجاهلية. ما بلغ 
من تفظيع أمر الرباء ولا جاء من الوعيد والتهديد في 
منكر من المنكرات. كما جاء في أمر الرباء حيث 
أعلن الله الحرب على المرابين؛ بطريقة ترتعد لها 
الفرائص طنَدَنواْ يحَرْبٍ من الله وَرَسُولِو © وإذا كانت 
الحرب معلنة من رت العزة والجلال» فأئُ فوة تقف في 
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وجه العليى الكبير؟ إن الربا في نظر الإسلام جريمة 
الجرائم. وأصل الشروز والمفاسد. وهو الوجه الكالح 
الطالح. الذي يقابل ابر والصدقفة واللاحسان!! 


الصدقة والمعروقف: عطاءً وسماحة. ونمقاء 
وطهارة؛ وتكافل وتعاون. يؤلف القلوب. ويذهب 
الضغائن» ويربط المجتمع بروابط المحبة والإخاءء والربا 
شح وقذارة. وجشع ودنس »2 كته وأنانية؛ يُفْكَكُ أواصر 
الممجتمع :..ويعضي على كل :معاتي الخير والمعروفك ني 
الإنسان». يعدو الرجل المرابي وعوكيا مفترساء لا يهمه 
من الدنيا إل جمع المال؛ وامتصاص دماء الناس٠‏ فيصبح 
ذئباً ضارياً في صورة إنسان ظريف» يبتسم للناس وهو 
يقالي لوس يناي «الأزيايى علا بين اليا عن 
الناحية النفسية . 


أمُا ض”ررٌ الربا من الناحية الاجتماعية: فإنه يولد 
العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع. ويدعو إلى تفكيك 
الروابط الانسانية والاجتماعية. بين طبيقات الناس. 
واللإحسان في نعوس البشرء ويزرع في الملوب الحسد 
عب ويدمر أواصر المحبة. والإخاء. ويكفي 
المرابي مقتا وهوانا أ أنه عدو لمجتمعه وأيناء وطنه . بل هو 
عدو للإنسانية. لأنه يمتص دماء البشين» عن طريق 


5 


استغلال حاجاتهم. فهو لاا يعرف إل فائدة نفسه. وملا 
جيبه من المال الحرام. 

أمَا ضررٌ الربا من الناحية الاقتصادية: فهو ظاهرٌ كل 
الظهورء لأنه يقسم الناس إلى طبقتين: طبقة مترفة تع 
على النعيم والرفاهية» والتمتع بِعَرّق جبين الآخرين. 
وطبقة: معدمة تعيش على الفافة والحاجة. والبؤس 
والحرمان؛ وبذلك ينشأ الصراع بين طبقات المجتمع؛ 
وينقلب الناس إلى وحوش ضارية» ينهش بعضهم بعضاء 
وتثور بينهم الفتنُ والشرورء كما رأينا ذلك واقعاً 
ملموساء بين الأحزاب الشيوعية الاشتراكية؛ والأحزاب 
الرأسمالية ١الأمبريالية».‏ 


وقد ثبت أن الربا عامل من أعظم عوامل تضخم 
الغروات؛ وتكدسها في أيدي فئة محدودة من البشرء 
المتخمين بالمال؛ المهدرين لثروات الأمة فى الشهوات 
الخسيسة. فلا عجب أن يعلن الله الحرب على المرابين؛ 
ويجعل الرسول الكريم وجريمة الرباء تفوق في القباحة 
والشناعة جريمة الزنى»؛ حيث يقول طَلْة: 

«الربا سبعون حُوباً ‏ أي إثماً وذنبا ‏ أيسرّها أن 
ينكح الرجل أُمَّه» أخرجه ابن ماجه. كما ورد أيضا في 
الحديث الشريف عاقبة المرابين يوم القيامة.٠‏ حيث تمتلئ 
قلوبهم بالأفاعي والثعابيين» فقال يَلِ: «أتيتٌ ليلة أسريّ 
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بيء على قوم بطونهم كالبيوتء فيها الحيّاتُ ثرى من 
أكلة الرباء اللهم طهرنا من دنس الربا والمرابين . 


كلمة رائعة حول تحريم ربا النسينة 


جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيرى 
كلمة رائعة حول تحريم ربا النسيئة ‏ ربا البنوك ‏ نثبتها 
هنا للتذكير والتبصيرء قال رحمه الله : «لا خلاف بين 
أئمة المسلمين في تحريم ربا النسيئة» فهو كبيرة من 
الكبائر بلا نزاعء وقد ثبت ذلك بكتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله يكوه وإجماع المسلمينء. فقد قال تعالى: #وآحلّ 
أَّدُ نيع وَحَرّمَ أَزْبَأ 4 وقال تعالى: ظيَّمْحَنُ أَمَدُ اليا 
وير لصَدَقَتٍ © وقال سبحانه: #هَن لم نملو كاذنا 
ِحَرْبٍ هن اله وَرَسُولوء وَإن مُبْشْرْ هَنَكُمْ روس أنَوْلِكُمْ لا 
ظِيمُوتَ ولا ظتموت 49 . 

فهذا كتابٌ الله تعالى قد حَرّم الربا تحريماً شديداًء 
وزجر عليه زجراء تقشعرٌ له أبدانٌ الذين يؤمنون بربهم. 
ويخحافون عقايه . 

وأيُ زجر أشد من أن يجعل اللَهُ المرابين خارجين 
علية». مجاربين له ولرضولة؟ تماذا مكو حال ذلك 
الإنسان الضعيف. إذا كان محارباً للاله القادر القاهرء 


حدل 


الذي ا يععجره سيء في الأرض ولا في السماء؟ له زيمسه 
أنه عرّض نفسه للهلاك والخسران . 


أما الربا الذي يُوْحْذَ من هذه الآية الكريمة. فالظاهر 
أنه الربا المعروف في الجاهلية.ء وهو الذي بيّنه 
المفسرون. حيث كان الواحد من العربء. إذا داينْ. 
شخصا لأجَلء وحل موعده فإنه يقول لمَدِينِه: إمّا أن 
تعطي الديْنَ أو ترابيى؟! فإذا لم يستطع أن يدفع رأس 
المالء أجل لها مدة أخرى بالفائدة التى يأخذها منه»ء 
وهذا هو الربا الغالب فى المصارف وغيرها فى بلادنا ‏ 
أي في البنوك ‏ وقد 70 الله تعالى على السليية 
وغيرهم من من الأمم الأخرى. ونهى عنه اليهود والنصارى. 
لما فيه من إرهاق المضطرين» والقضاء على عوامل الرّفق 
والرحمة بالإنسان؛ ونزع التعاون والتناصر في هذه 
الحياة» فالإنسانٌ ‏ من حيث هو إنسان ‏ لا يصحٌ أن 
يكون مادياً من جميع جهاته. ليس فيه عاطفة خير 
لأخيه. فيستغل فرصة احتياجه . ويوقعه في شرك الرباء 
لح ا 0 مع أن الله تعالى قد 
أوصئ الأغنياء بالفقراء. رجعل لهم بعقا مغلوبا في 
أموالهم. وشَرَّع الفُرْض - إدانة المحتاج ‏ لإغائة 
الملهوفين وإعانة المضطرين: فضلاً عمًا في الربا من 

حصر الأموال في فئة المرابين» وفتح أبواب الشهوات 


ل 


لضعاف الإرادة» والقضاء على ما عندهم من ثروة» إلى 
غير ما هنالك من المضار الكثيرة التي يَضيقٌ المقَامُ عن 
ذكرها. 

فالآيات الكريمة تدل دلالة قاطعة على تحريم «ربا 
النسيئةة وهو ما يُعطى لأجل بفائدةٍ سنوية أو شهرية على 
حساب المائة» وقد زعم بعضّهم أن ار 
أكلُ الربا أضعافاً مضاعفة طلا تَأَكُلُوا لبوا أصصما 
ممصمل مُصَسَمَفَةَ ©» وهذا خطأ صريح لان 0 
الكريمة» إنما هو التنفيرٌ من أكل الرباء ولفتٌ نظر 
المرابين لما عَسّاه أن يؤول إليه أمرُ الرباء من التضعيف 
الذى قد يستغرق مال المدين» فيصبح لمرور الزمن 
وتراكم فوائد الرباء فقيراً بائساً عاطلا في هذه الحياة» 
بسبب هذا النوع الفماسد من المعاملة. وفي ذلك من 
الضرر على نظام العمران ما لا يخفى. ولا يكاد يتصور 
عاقل أن الله تعالى ينهى عن الثلاثة أضغافء» ولا ينهى 

بو سين لا سيما بعد قول الله تعالى: 


> رالرص 


#وإن تم 06 تبتم فلكم ل أَمَوْيِكُمَ ل عن 

وقد جاء في كتاب «أعلام الموقعين» للعلامة ابن 
القَيّم ما نصه: «أنَّ الربا نوعان: جلىّ» وخفىّ» فالجلىٌ 
)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ؟7/١؟؟.‏ 
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محرّم لما فيه من الضرر العظيم. والخمى خرم لما فيه 
من الذريعة إلى الجلي. ٠‏ فتحريم الأول مقصود د بالذات» 
وتحريم الثاني مقصودٌ بالعَرّض - أي تبعا -. 

فأمًا الجلي فربا النّساء ‏ التأخير ور الذي كانوا 
يمارسونه في الجاهلية. مثل أن يؤخره في الأجلء 
ويزيده في المال. وكلما أخره زاده. حبى يضير الألف 
مَعَلا آلافا مثلمة. وأضعافا مضاعمة. فيشتد ل الضررء 
وتعظم المصيبة. فكان من حكمة الله ورحمته» أن حرّم 
الربا على عماده. ولعن «أكلهء ومؤكله. وشاهده. 
وكاتبه» وقال: هم سواء؛ وآذن ‏ أي أعلن ‏ من لم يَدعه 
بحربه وحرب رسوله"''. 

وقد سل الإمام أحمد عن الربا الذي لا يُشكُ فيه - 
أي المحرّم 7 تحريماً قاطعا - فقال: هو ربا النسيئة» بأن 
يكون له دين فإن لم يقضه زاده في المال» وزاده الآخر 
في الأجل. اه وهذا هو المتعارف عليه في البنوك في 
هذا العصرء وهو المخرّب للبيوت» والمزيل للرحمة من 
القلوب . 

وبعدل: فهذه خلاصه موجزة. وعجالة يسيرة») عن 
الربا الذي حرمته الشريعة الإسلامية الغراء» وقد تجرأ 
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بعض شيوخ هذا العصرء فأفتى بأن فوائد البنوك» لا 
تدخل في الربا المحرّمء وأنها حلال مائة في المائة» وأن 
حكمها حكم المضاربة» وهي فتوى عجيبة وغريية من 
شيخ مفتونء فين بالمنصب والجاهء تزلفاً لأهواء 
الحكامء» وأصحاب البنوك الربوية» وخالف فيها النصوص 
الصريحة الصحيحة:ء فى الكتاب والسنة» كما خالف 
إجماع فقهاء علماء المسلمين في القديم والحديث» فضَّلٌ 
وأضل» ونعوذ بالله من فتنة الأهواء. ومن الحور بعد 
الكورء وقد قال يَيخِ: «إنما أخشى على أمتي الأئمة 
المضليد»''؟! ! 


بحث في القرض 

القرض: هو المال الذي يدفعه الشخصٌ إلى غيره؛ 
ليرد له مثله» عند قدرته على سداد الدين» وهو من فعل 
الخير والمعروف» والإحسان إلى المحتاج» الذي يرغب 
فيه الإسلام» قال تعالى: «وَانرْسُوا أله هنا حَمَنَا 4 وكلٌ 
معروفٍ مع الخلق. فهو إقراض لله يلقى عليه الإنسان 
أجره في الآخرةء لما فيه من الرفق بالناس» والرحمة 


)١(‏ انظر كتابنا جريمة الربا أخطر الجرائم الاجتماعية والدينية» والرد 
على الفتاوى الخاطئة. والحديث أخرجه أبو داود رقم 
(؟565؟5). 


حل 


بهم. وتمرييج ج لكرباتهم» وقل حاء فى الحديث الشريف : 
«من نفس عن مسلم كرب من كُرَبٍ الدنياء نفس الْلَّهُ عنه 
كربةٌ من كرب يوم القيامة»”'' . 


مشروعيته: وهو مشروع بالسّنَّة» والإجماع. لحاجة 
الناس إليه في معاملاتهم. فقد يفتقر الإنسان» ويحتاج 
إلى بعض الأشياء الضرورية لمعيشتهء فيستقرض لهذا 
الغرض الملحٌ ثم يرد مقدار الدَيْنَء عند وجود السعة. 
قال علد : 


«من أخذ أموال الناس يريد أداءَهًا أدْى الله عنه ‏ 
أي يسْر عليه سداد دينه - ومن أخذها يريدُ إتلافها 
أَتلّمَّهُ اللْهُ”'' وقال تعالى: «وَإن كانت ذو عترق مَنَظِرَة 
ل 0 .4 والنبي كَةِ استلف ليدل على جوازه؛ 
وليشججع الأغنياء على فعله. فمّد فقد روى مسلم عن أبي 
وائل "أن النبي َل استشلف من رجلي بكرا - أي بعيراً 

فتيّ السنّ - فقدمت على النبي نه إبلٌ الصدقةء فأمر أبا 
رافع أن يَمَضيّ الرجل بكرم فرجع إليه أبو راع فقال يا 
رسول الله : لم أجِدْ فيها إلا جَيّاراً رَبَاعياً - أى بعيراً أكبر 


.487/١ وابن ماجه‎ ١1945 أخرجه مسلم 2075/5. والترمذي‎ )١( 
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منه وأفضل ‏ فال عاد : أعطه . فإن خير الئاس أحسنُهم 
قضاءً»”'' . ْ 


كه آنه جائز في حق المقترض.» مندوت إليه 
فى حق المقرض - الدائن ‏ حيث أُذْنَ الله به عند الحاجة 
والضرورة. لقضاء حوائج العباد. 


قال في المغني: والقرض مندوب إليه في حىٌ 
المُمترضء مباح للممّترض0ء قال أبو الدرداء: «لأن أَفْرض 
دينارين ثم يرذان. أحب إلى من أن أتصدق بهماء» لأن 
في ذلك تفريجاً عن أخيه المسلم. 00 لحاجته. 
وعونا لهء فكان مندوباء وقد رُوي عن أ: نس أن النبي ولخد 
لد الصدقة بعشر 
أمثالهاء والقرض بثمانية عشرء فسأل جبريل: ما بال 
القرض أفضلٌ من الصدقة؟ فقال له: لأن السائل يسأل 
وعنده شيء ١‏ والمستفقرض لا يستقرض إل من حاجة»؟") 


قال أحمد: لا إثئم على من سّثل القرض فلم 
يقرض. وذلك لأنه من المعروف. فأشبه دق التطوع. 
)١(‏ أخرجه مسلم ١114/7‏ وأبو داود 717/7 والنسائي 707/7 


باب استلاف الحيوان واستقراضه كتاب البيوع . 
(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات ؟/414. 


١54 


وليس بمكروو في حق المُفَرضٍ - المستدين ‏ لأن 
النبي كلةِ كان يستقرض. ولو كان مكروهاً لكان أبعد 
الناس عنه؛ وليس القّرض من المسألة:”'' يريد أن ليس 
من نوع الاستجداء ‏ الشحاذة ‏ فليس يمكروه. 

شروط القرض: يشترط في القرض أن يكون له 
مثل. لأن الواجب عند القضاء رد المئلء ونصٌّ الفقهاء 
على أن قرض المكيل والموزون جائزء كاستقراض الحبٌ 
والشعيرء والتمر والزبيب» وكاستقراض السمن والزيت» 
وكل ما يكال أو يوزن. وأمًّا ما لا مثل له فلا يجوز 
إقراضه كاللآلى: والمجوهرات». وهذا مذهب أبيى حنيفة . 
وأجاز الشافعية والحنابلة إقراض ما لا مثل له إذا كان 
معروف القيمة. فيجب رد القيمة . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم؛ على أن استقراض ماله مثل من المكيل والموزون 
والأطعمة جائزء ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة 
سَلماء وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
قرض غير المكيل والموزون., لأنه لا مثل له فأشبه 
الجواهر لا يمكن فيها رد المثل . 

استدل الحنابلة والشافعية بأن النبي يقٍِ استلف 


.5 المغني في الفقه الحنبلي‎ )١( 
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بكرأ وليس بمكيل ولا موزون فُدَلُ على الجواز. 
وقالوا: ما لا مثل له يرد قيمتهء إذا تعذر رد المثل. 

أما استقراض الدراهم والدنانير. فلا خلاف فيه بين 
المقهاء» ويجب رد قيمتها يوم المرضء لأنها قد تغلو أو 
نر رخص . 

تنبيه هام: إنما قلنا إنه يجب رد القيمة يوم القبض. 
لأن الإنسان إذا استدان من غيره ميلغاً من المال. 
ولنفرض أنه مليون ليرة تركي» أو مائة ألف ليرة سوري. 
ثم أراد أن يوفيّه إياها بعد عشر سنين. فهل يدري 
الإنسان كم تختلف القيمة؟ لقد كان قيمة المليون تركي 
عشر الاف ريال سعودي. واليوم قيمة المليون أربعين 
ريالاً فقطء فكم تكون خسارة الدائن إذا رد إليه المبلغ 
بالليرات التركية؟ وكذلك كان قيمة المائة ألف ليرة سوري 
قبل بضع سنوات مائة وعشرون ألف ريالاًء واليوم 
قيمتها/ /6٠٠١‏ ثمانية آلاف ريالا فقط. فهل من العدل 
والإنصاف أن يردّها إليه بالسعر الحالي وتلحق المقرض 
تلك الخسارة الفادحة؟ ١‏ 

ولهذا نص الفقهاء على أن الواجب رد القيمة حين 
القرض لا حين الوفاء وسداد الدين. عملا بقوله تعالى : 
«لا يبون ولا ليرت > وهل جزاء الإحسان إلا 
الإاحسان؟ 


قال ابن قدامة: وإذا قلنا تجب القيمة» وجبت حين 
القرضء. لأنها حينئذ ثبتت فى ؤمعه”'' . 





هل يجوز استقراض الخيز بالعدد؟ 


يجوز استقراض الخبز عدداء وإن كان يختلمف 
بالكبر والصغرء لأن هذا مما يُتسامح به في العادةء ولا 
يدخل في باب ربا الطعام. وذلك لما رزوي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله: :إن 
الجيران يستقرضون الخيز والعجينء ويردون زيادةً 
ونقصانا!! فقال: لا بأس. إن ذلك من مرافق الناس. لا 
يُراد به الفضل»”'"' . 

وعن معاذ بن جبل أنه سَئل عن استقراض الخبز. 
فقال: سبحان اللهء إنما هذا من مكارم الأخلاقء فخذ 
الكبير وأعطٍ الصغيرء وخذا الصغير وأعطٍ الكبيرء خيركم 
أحسنكم قضاءً. سمعت رسول الله كلِهِ يقول ذلك:”" . 


حكم القرض إذا جر النفع 
المرض الحسن الذي يكون لوجه الله تعالى . يجب 





.416 /5 المغني لابن قدامة الحنبلي‎ )١( 
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أن يكون بعيداً عن الاستغلال» وعن النفع العاجل أو 
الآجل. ولهذا لا يجوز أن يردٌ المقترض إلى المقرض» 
إل ما اقترضه منه أو مثلهء وذلك للقاعدة الفقهية القائلة : 
دكل قرض جر نفعاً فهو رباء. 

لأن القرض إنما يقصد به عون المحتاج» والرفق 
بالناس» ومعاونتهم على شئون العيش» طلباً لمرضاة الله 
فإذا شرط الدائن على المدين شيئا زائداء دخل في باب 
الربا وصار وسيلة للرباء وذلك كمن يُقرض نجاراً مبلغا 
من المال؛ ويشرط عليه أن يصنع له خزانة» أو يقرض 
من صنعته الخياطة أو الدهان. على أن يخيط له ثوبا أو 
يدهن له منزلاء فهذا وأمثاله طريق إلى الانتفاع بالقرض 
الذي جِرٌ نفعاً. فصار فيه شائبة من شوائب الرباء 
والأصل في الإقراض الحسن أن يكون لوجه الله جل 
وعلا. 

والحرمة مقيّدة بما إذا كان نفع القرض مشروطاً أو 
متعارفا عليه . 

فإن لم يكن مشروطاً ولا متعارفاً عليه» فللمستدين 
أن يوفي خيراً مما استقرض» وذلك للحديث الشريف 
المتقدم أن النبي يل استقرض بَكزًاً ‏ أي جملا فتياً ‏ فلما 
جاءته إبل الصدقةء أمر أبا رافع أن يقضيه بكراء فلم يجد 
في الإبل مثل سِنّْه بل وجد خيراً منه وأكبر وأفضل» فقال 


يفن 


له النبى علد : أعطه إياه إن خيركم أحسنكم قضاتء(١'‏ . 

ولحديث جاير عبد الله قال: «كان لى على 
رسول الله علي ع فأعطاني وزادني»”'"' . فدل ذلك 
على أنه إذا لم يكن مشروطأ فلا حرمة فيه» بل هو من 
باب الكرم وححسن الأداء والقضاء . 


ومما يطلب من المسلم أن يتعجل في قضاء الدين 
الذي بذمتهء قبل أن يفاجئه الأجلء وذلك لما ورد أن 
الميت مرهون بديْنه - أي فأحبوسن: بها حكى. يوفى عله 


ددسه . 


١-روى‏ أحمد في المسند أن رجلا سأل 
رسول الله يَبدِ عنه أخ له مات وعليه دين» فقال له كَئو: 
هو محبوس بذيته فاقض عنه6”" . 

5 وروى مسلم عن الحارث بن ربعي أن رجلا 
قال يا رسول الله : أرأيتَ إن قُتِلتُ فى سبيل الله تكفر 
عنى خطاياي؟ 


)١(‏ أخرجه ملم ١١54/7”‏ وقد تقدم. 
(؟) أخرجه الشيخان والإمام أحمد. 


قفن 


فال له رسول الله يلِ: نعم إذا فتلت في 
سبيل الله. وأنت صابرٌ محتسبٌ ‏ أي تطلب الأجر 

- مقبل غير مدبرء إلا الدَّيْنَ فإن جبريل قال لي 
ذلك6”'' . 

إل - وأخرج الشيخان عن أبي سلمة قال: 
سوق 44 0 لا بعل علي بي بان رعليه مهن 
فآتي بميت فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. فمَال: 
صلَُوا على صاحبكم!! فقال أبو قتادة الأنصاري: هما 
على يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله و . 

اميا اد م اس لاا ا 00 6م 
وفاءه. ا يستحق العقوبة عليه؛ فمّد 
قال تَلِيَةِ: «مطل الغني ‏ أي تأخير الغني سداد الدين ‏ 
ظلم. وإذا أبع أحدكم على مليء فليشبع»”" و معناه: إذا 
أحيل على إنسانٍ غنى لسداد دينه فليقبل . 


وكما ينبغي التعجيل في قضاء الدين. لمن عنده 


)0ع( أخرجه مسلم رقم 0 . 
)ع0 أخرجه البخاري وملم والترمذي. 
(6) أخرجه البخاري ١7/7‏ وأبو داود 7/7 177. 
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قدرة على الوفاءء فكذلك ينبغي إنظار الس إذا كان 
حقاً معسراء لقوله تعالى : لون كنت ذو ذو عسرقر 2 
إلّ مسَرَوْ وأن تَصَدَهُواْ عي لكر إن كُسْر تسكمورت 

49 . وفي الحديث الشريف : ليق عذذه أن تتحيه الله 
من كُرَّبٍ يوم القيامة» فلينمُس عن مُغْسر أو يَضَعْ 


و 


وقال يديد : «من أنظر بصدييرا أو وضع علنه.» 
أظله الله في ظله”'“. هذه خلاصة موجزة عن أحكام 


.55949 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه رقم )٠١7(‏ في قصة عجيبة نذكرها 
لغرابتهاء وعظم شأن من أنظر معسراء وبيان ثوابه وفضله. 
وإليكم هذه القصة؛. روى مسلم عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال: خرجثٌ أنا وأبي نطلب العلمّ. في هذا 
الحيّ من الأنصارء فكان أول من لقينا «أيا اليُشْر؛ صاحبٌ 
رسول الله يقية» وعليه بردة وعلى غلامه بردة؛ فقال له أبي : 
إني أرى في وجهك غضباً!! قال: أجل. كان لي على فلان 
هال فأتيتٌ أفلة :فلتت فقلت: ثم هو؟ قالوا: لا. فخرج 
علىٌ ابن له صغيرهء فقلتُ: أين أبوك؟ قال: سمع صونّك 
فدخل أريكة أمي!! ‏ أي في السرير بغرفتها ‏ فقلت: اخرج 
إليّ فقد علمتٌُ أين أنت؟ فخرج. فقلت: ما حَمّلك على أن 
اختبات مئْي؟ قال: أنا واللْهِ أحدّئك ثم لا أكذبك. خشيتٌ 
والله أن أحدثك أو أَعِدَك فأخلفك؛. وكتتٌ صاحب رمول الله. 
وكنتٌ والله معسراًء قلتٌ: آلله!! قال: أللهء فأتى بصحيفته- 


١١06 


القرض الحسن. وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحيه وسلم. 


- فمحاها بيده. وقال: إن وجدتٌ قضاءً فاقضني. وال فأنت 
فى حل. سمعتٌ رسول الله و يقول: وذكر الحديث (من 
أنظر معسراً. . ). 


ا١ا/ك‎ 


(لفصل الثاءن) 


ع قيضي الشمن فور عند المقد»'ى ويسمى : بع انلف 


القيمة نقد ويُسلْمه البمضاعة في المستقبل» ' بعذ مده من 


الزمن . 

قال القدوري: السَّلْمُ في لغة العرب هو: عقد 
يتضمْنٌ تعجيل أحد البدلين؛ وهو الثمنء وتأجيل الآخر 
وهو المبيع؛ وهو عقد شرع على خلاف القياس» لكونه 
بيع المعدوم. إل أنا تركنا القياس» بالكتاب» والسنةء 
والإجماء”"' . 


ص”صورته: وصورة السَلم : أن يبيع فلاح مثلك القمح . 
أو الشعيرء أو القطن. إلى سنة . أو ستة شهور. ويمبيض 
قيمة المبيع حالاء لأنه يحتاج إلى مالٍ» لشراء الحبٌ 
الذي سصسبمزرعه » أو الأرض التي سيحرثها. ولهذا عنمن 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار 7/ 74. 


يفن 


بيع «المفاليس» شرع لحاجتهم إلى رأس المالء لان 
أغلب من يتعاملون بهء يكونون بحاجةٍ إلى المال. 
فيبيعونه برخص ٠.‏ فينتفعون وينمفعون. 

دليل جوار السلم : أما دليل جوازه فهو ٠ش‏ الكتاث». 
والسئٌَ ٠‏ والإجماع. أما الكتاب فقول الله عر وجل : 
يانه ليت امو إِذا تَدَايَئجُ دين 1 أجل م 
َأ .4" والدَيْنُ عام يشمل دينَ السلْمء وغيره 
من ديول المبايعات. قال ابن عباس : أشضهد أن المَلف 
المضمون إلى أجلء قد أحله الله في كتابه. وأذن فيه. 
وأنزل فيه أطول أي في كتابه. ثم تلا هله الآية». رواه 
الطبراني والحاكم والبيهقي . 

أما السنة : ١‏ - فهو ما رواه البخاري ومسلم عن ابن 
عباس أنه قال: «قَدِمَ النبئُ يه المدينة وهم يُسلفون 
بالتمر السّئَتين والثلاث» فقال: من أسلف في شيءء 
فليُلف في كيل معلوم. وورد معلوم. إلى أجل 
معلوم» ايد 


1 - وأخرج البخاري عن عبد الله المجالد قال: 


.587 البقرة آية‎ )١( 


(6) أخرجه البخاري في كتاب السّلم رقم 5754٠‏ ومسلم رقم ١6١‏ 


١114 


«اختلف عبذ الله بن شذادء وأيو بُردة فى السَلْفء 
فبعثوني إلى ابن أبي أوفئ رضي الله عنه فسأليُهء فقال: 
نا كنا نُسلِف عى عهد رسول الله يلود وأبي بكر وعمرء 
في الحنطة» والشعيرء والزبيبء والتمرء وسألتٌ ابن 
أبزئ فقال مثلَّ ذلك”'' . 


 '"‏ وبما رُوي عن النبي يِيةِ أنه «نهئ عن بيع ما 
لحن عند الإنسان» ورهن في السَلمء'"ا فميى هله 
الأحاديث الشريفة» دلالة واضحة على جواز بيع السَلمء 
وأن النبى يٍَِ إنما جوّزه للحاجة إليه.» واضطرار الناس 
إلى التعامل به. مع الشييت الموجب للمنع. وهو عدم 
وجوده في ملكه. وعدم فدرة تسليمه في الحالء ولهذا 
قال الفقهاء: إنه ثُبَتَ على خلاف القياس . 

وأمَا الإجماع : فقد أجمع أئمة علماء المسلمين 
على جوازه من غير خلاف. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل 


العلمء على أن السّلْم جائزٌء لأن بالناس حاجة إليهء لأن 
أربابَ الزروع والثمارء والتجارات؛ يحتاجون إلى النفقة 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5١47‏ وأبو داود رقم 7474 وابن ماجه 
رقم 11547. 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار 7/ 74. 


١/4 


على الزروع ونحوها حتى تنضج ١‏ فجوز لهم السَلَم دفعاً 
للحاجة . 


لماذا شرع السَّلَم؟ 

دذكرنا عند تعريف السَلْم أنه بيع أجل يعاجل: 
وبعبارة أوضح أنه البيع الذي يكون فيه الشمن معلا 
واستلام المبيع فيه مؤجلاء وأنه شرع لقضاء حاجة 
المفلسين من الناس » والأصل أن يكون غير مشر وعء لأنه 
بيع ما ليس عند البائع» وبيعٌ المعدوم باطل. ولكن 
الشارع أباحه لحاجة الناس. واضطرارهم إليهء فالمزارع 
الذي يريد أن ببذر فى أرضه قطناء أو قمحاء أو شعيراً. 
وليس معه ثمن البذرء ولا قيمة آلة الحرث» ويحتاج إلى 
مالء فإمًا أن يأخذ من البنوك المال. وتجري عليه 
الفوائد الربوية» التي حرّمها الله عزّ وجلء وإمًا أن يبيع 
ما سيخرج في أرضه بشيء من الرخص ويستلم الثمن 
حالاكء ويسلم المبيع وقت الحصاد. وخروج الزرع 
والثمرء ومن أجل ذلك أباح الإسلام ابيع الشلم» تحقيقا 
لمصلحة اقتصادية» وترخيصاً للناسن :: وتستيرا عليهم أمور 
التعامل : في البيوع. وقطعاً بد أرباب الرباء الذين 
كتلون حاجات الناس» ويمتصون دماءهم. وفي هذا 
التشريع العادل. تظهر مزية الإسلام في تحقيقه مصالح 
الناس . 


يالا 


شروط صحة بيع السلم : 

لبيع السّلْم «السلف» شروط ينبغي أن تتحقق حتى 
يصح العقد. ٠‏ فلا بد أن يكون الشيء ء المبيع منضبطا 
محدوداً بالكيلء أو بالوزن» أو بالعذء وألاً يكون فيه 
جهالة من أي وجهٍ من الوجوه. لثلا يقع النزاع بين 
المتعاقدين. ويثور بينهما الخصام. ولهذا اشترط الفقهاء 
شروطا في السلم. أخذدت من الأحاديث النبوية الشريفة . 
نبيّئها بعد قليل» والقاعدة فيه أن كل ما أمكن ضبط 
صمتهء ومعرفة نوعهء وممقذنارهء. في المكيلات» 
والموزونات». والمزروعات. والمعدودات» جاز السَلمُ 
فبه») وما لا يمكن ضبط صفته». ومعرفة نوعه وقدرهءع لا 
يجور السلم فيه ) وإليكم هده الشروط المطلوية : 
شروط السّلم سبعة وهي كالآتي : 

الأول: معرفة الجنس . 

الثاني : معرفة النوع . 

الثالث: بيان الصفة . 

الرابع : بيان الأجل . 

الخامس: أن يكون الثمن مقبوضاً. 

السادس: أن يكون المبيع مؤجلا . 


١١ 


السابع : أن يكون موجوداً غير منقطع . 


أما الشرط الأول: «معرفة الجنس» فهو أن يُبِيّْن كل 
منهماء جنس الشيء الذي يبرعب السلم فبه؛ كالحت» 
والقطن». والصوف». والتمرء والشعير. ونحوهاء سواءً 


كانت مكيلا أو فُورُوناء أو معدودا. 


وأما الشرط الثاني : «معرفة النوع» فهو أن يوضح 
والحنطة السهلية أو الجبلية» ونحو ذلك . 


الشرط الثالث: «بيان الصفة» وهو أن يبيّن البائع 
للمشتري صمتهء هل هو من النوع الجّد. أو الوسط . أو 
الرديء؟ وبمنطق عصرنا هل هو نخبٌ أؤل؛ أو نخب 
ثان. . إلخ لتزول الجهالة . 


الشرط الرايع: «بيان الأجل» وهو أن يذكر البائع 
وقت التسليم. ٠‏ كأن يقول له: اسلمك الصبيع بعك شه 
أو ثلاثة شهورء أو ستة شهورء وهذه الشروط الأربعة 
لإزالة الجهالة. لأن جهالة النوعء والجنسء. والصفة. 
والوقت. مفضية إلى المنازعة؛ وهي مفسدة للعقد. 


والأصل في اشتراط هذه الأمور. قول النبي يلاد : 
«من أسلف منكم.ء فَليُسلفٌ في كيل معلومء ووزنٍ 


را 


معلوم؛ إلى أجل معلوم»”'' ومعنى السُلّف بيع السُلْم كما 

الشرط الخامس: «أن يكون الثمن مقبوضاً» وذلك 
بأن يقبض البائع الثمن قبل المفارقة» لأن السّلّم أخذ 
عاجل بآجلء فإن تفرّق المتعاقدان قبل القبض» بطل 
العقدٌ وانفسخ. لأنه يختل عندئذٍ الغرض المقصودٌ من 
السلم. وهو الاستعانة بالمال المقبوض» على الإنتاج 
والتحصيل » فلو أخر جام المالء لم يبق سَلماء وصار 
في معنى بيع الذيْن بِالدَيْنء وهو منهيٌّ عنهء لأنه يصبح 
بيع الكاليء بالكاليء. فقد روى الدارقطني عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله يد عن بيع 
الغرّرء وعن بيع كاليءٍ بكاليءء وعن بيع عاجل 
بآجل؛ ليذ 


وبِيعُ الغَّرّر: أن يبيع الإنسانُ ما ليس عنده» وبيع 
الكاليء بالكاليء: أن يبيع الدَيْنَ بالديْن» وبيعٌ العاجل 
بالآجل: هو أن يكون لإنسانٍ عليك ألف درهم مثلا 
مؤجلة. فتتعجل عنها. بخمسمائة. فهذا من بيع العاجل 
بالأجل. وكلها منهي عنها بالنص الصريح . 


)١(‏ طرف من حديث أخرجه البخاري رقم 5١14٠‏ ومسلم رقم 


4 والترمذدي رقم ١١‏ وقد تقدم . 
0غ))0 أخر جه الدارقطني في سننه . والبزار في مسئده . 


١37 


الشرط السادس: «أن يكون الحبيمٌ مؤجلا؛ 
لقوله يَمِدِ: «إلى أجل معلوم» لأن هذا مقتضى معنى 
السّلمء وهو أن يستلم القيمة عند العقدء يسا البضاعة 
بعد مدةٍ من الزمن. وإلا لم يكن هذا البيع سَلماء وكان 
بيعاً عاديا. وقد اتفق العلماء على أن الأجل لا بد أن 
يكون معلوماء لقوله تعالى: #إدًا اينم دين إل أجل 
تحت » فأمر سبحانه بأن يكون الأجل معلوماًء ولانه 
بمعرفة الأجل. ينج الوقتٌ الذي يقع فيه التسليم. 
فتزول الجهالة . وتنتفى المنازعة . 

وقدر بعض الفانياة الأجل بشهر أو ما يقاربهء لأنه 
أدنى الأجل. وإليه ذهب الحنفيةٌ والحتابلة . 

وقال المالكية: أقلّ الأجل نصفٌ شهرء لأن هذه 
المدة تكفى لاختلاف أسعار الأشياء غالباء فيتحقّق بها 
معنى السلم . 

ولا بد عند الجمهور من تحديد زمانٍ بعينه. كأن 
يقول إلى أول شهر كذاء أو إلى نهاية شهر رجبٌ مثلاء 
ولا يجوز أن يقول إلى وقت الحصاد. أو وقت الصيف. 
أو وقت الشتاءء. لأن هذه تختلف باختلاف السنين 
والأعوام. فتقع المنازعة بين المتعاقدين» فوقت الصيف 
طويل ؛ ووقت الشتاء كذلك. فمتى يكون وقت التسليم. 

في أول الصيف. أم في وسطه. أم و في آخره؟ روي 


10 


الإمام البيهقي في كتاب المعرفة عن ابن عباس أنه قال: 
ولا تبيعوا إلى العطاء. ولا إلى السحدن ولا إلى 
الذياس 2١7:‏ 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس: ١لا‏ تتبايعوا إلى 
الحصّادء والدياس - المرادٌ دوسٌ الحبٌّ لينفصل عن 
القشر ‏ ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم». 


الشرط السابع: «أن يكون موجوداً غير منقطع' 
بمعنى أن لا ينعدم من السوقء لأنه إذا حل الأجل. 
وجب عليه التسليمٌ. فإذا لم يخرج الحبٌ والثمرٌء في 
أرضه وبستانه» وجب عليه أن يشتريه له من السوق. 
ويُسلمه إيّاهء وإذا كان منقطعاً فى بعض شهور الستة. 
فكيف يمكنه التسليم وهو غير موجود في السوق؟ هذه 
هي شروط السّلمء التي استنبطها الفقهاء. من الأحاديث 
النبوية الشريفة» وهناك شروط أخرى اختلف يها الفقهاء. 
ضربنا عنها صفحاء وعلى هذا نقول: يجوز السَُلَّم في 
المكيلات» والموزونات» والمزروعات». والمعدودات 
المتقاربة في الوزن. كالجوزء والبيض. لأنه يمكن ضبط 


صفته 2 ومعرفة مقداره» ولا يجور فى العدديات المتفاوتة 


)١(‏ انظر نصب الراية للزيلعي 5١/4‏ وقد نقله البيهقيى من طريق 
الشافعي عن أبن عباس . 


١ 6م‎ 


كالبطيخ والرمّان واللؤلؤ وأشباههماء لأنه لا يمكن ضبطها 
بالوصف. فهناك تفاوت فاحش بين لؤلؤ ولؤلؤء وبين 
جوهر وجوهرء وحيوان وحيوان». أن أثمانها تختلف 
اختلافا متباينا بالصغر والكبرء وزيادة الضوء والصفاء. 
فيقع جهالة فاحشة مفضية إلى التنازع أو يقع البيع على 
شيء مجهول غير محدد. وبيع المجهول لا يجوز . 

قال في الاختيار: ولا يجوز السَلم في المنقطع. 
ولا في الجواهرء ولا في الحيوان ولحمهء وأطرافه 
وجلوده. لأنه عليه السلام نهى عن السلم في الحيوان». 
لكونه ممًا يتفاوت أحاده تفاوتا فاحشاء وذلك يوجب 
التفاوت في المالية» فيؤدي إلى النزاع .”'' . 


حكم السلم 0 الحدوان 
مذهب أبي حنيفقة . أنه لا يجور السلم في الحيوان 
ولحمه. لأنه يتفاوت تفاوتاأ فاحشا بكبر العظم وصعره. 
وبالسمن والهزال . 
وقال الشافعية والحنابلة والمالكية: يجوز السّلم في 
الحيوان. قياسا على جواز المَررض فيهء وذلك لمارواه 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار للموصلي ذف والمبسوط للسرخسي 


0000 


كما 


مسلم عن أبي رافع دأن رسول الله للد يي د رجل 
بكرا - أي استقرض جملا فتييًا - فقدمثْ عليه إبل من إبل 
الصدقة. فأمر أيا رافع أن يقضي الرجل بكره ٠‏ فرجع إليه 
أبو رافع فقال: لا أجد فيها إلا خياراً رباعياً ‏ أي ابن 
ست سنين أفضل من البّكر ‏ فقال: أعطه إيّامء إن خيار 
الناس أحسئهم قضاءً"'' وأمًا السَلِمُ في اللحم مم 
٠ 5‏ فالجمهور على جوازه بشرط ضبط صفاته» بذكر 

جنس اللحمء « كلصي النا؟ إلى لحني البقرء ام 
أنكيء معلوف أو سائمء وسنه كشاة : ثنىّ أو جدعه. 
وصفته كسمين» ٠‏ أو مهزولء. أو وسطء وإلى هذا ذهب 
الصاحبان من تلامذة أبى حنيفة» لأنه إذا ضبط الوصف. 
والنوع. والوزن»: - الملم فيه لانتفاء الجهالة؛ ودليلهم 
قول النبي ككهِ: «من أسلف فَلْيُسْلف في كيل معلوم. 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم؟ 0 


قالوا: وظاهر الحديث إياحة السَلم في كل 
موزونء وباعتبار الوزن ينتفي الغرّرٌ والجهالة» وإذا جاز 


السلم في الحيوان» فاللحم أولى بالجواز” ''. 


000( أخرجه مسلم رقم حل 4 
)0 أخر جه البخاري ومسلم وقد تقدم . 


©) انظر مغني المحتاج ١١١/7‏ والمهذب 598/١‏ والمغني ؟/ 
4". 


١ 81/ 


الثيات من العدديات المتفاوتة. فلا يجوز فيها 
الشُلم قياساً على الدورء. والعقارات. والجواهرء. 
واللآلئ» التي لا يمكن ضبطها بالوصف. ولأن الثياب 
لمعك من كياد الأمثال لتفاوتٍ فاحش بين ثوب 
وثوباء. ويجوز و فيها السَّلم استحساناً عند الحنفية. إذا 
توضح فيها الجنسٌ؛ ٠‏ والنوعء والصفة. والقدرٌ من الثخانة 
والغْلظٍء والطول والعرضء فيلتحق بالمثليات» لحاجة 
الناس إليهما في تعاملهم. حيث يضطرون إلى شراء 
الثياب». سواءً ما كان منها يخص الرجال أو النساءء من 
الثياب المخيطة . 


وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة السَلْم فى 
الثيات؛ إذا عرف الوصف» والنوع. والقياس. حتى قال 





لا يجوز السَّلَمُ في الخبز عددا بالاتفاق» للتفاوت 
الماحش بين جروجين في الصغر والكبر. والنضجح 


.577/4 انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 


ما ا 


وغير النضحء وأمًا ا فالصحيح أنه يجوز عند أبي 
يوسف .». إدا شرط نوع معلوماً. ا معلوما. 

وقال المالكية والحنابلة : يصح السلم في الخبز 
ونبحوه كالكعك ٠»‏ وأقراص العجوة. وكل ما يمكن ضبطه 
ومسّنْه النارٌّء لأن ظاهر الحديث «من أسلم فليسلم في 
كيل معلوم؛ ووزن معلوم» يدل على إباحة السَلم في كل 
مكيل » وموزول». ومعدود». أن عمل النار فيه معلوم 
بالعادة. ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة. فيصح السلم 


001١ . 
. فمة‎ 


أمَا استقراض الخبرء فقد جوّزه «أبو يوسف» وزنا 
لا عددا. وجوزه #«محمدا عدداً ووزناء لحاجة الناس 
وتعارفهم عليهء. وإن لم يكن من ذوات الأمثال. وهذا 
هو المفتى به عند الحنفية. لتعامل الناس» وحاجتهم 
إليه . 

وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: يجوز قرض 
الخبز وزناء وعَدداًء لحاجة الناس إليه. لأنه ممًا يتسامح 
به في العادة. ولإجماع أهل الأمصار على فعله يلا 
إنكارء فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت يا 
رسول الله : إن الجيران يستمرضون الخبز والخمير. 


./4 /7 المغني لابن قدامة 5717/4 والميزان للشعراني‎ )١( 


١144 


ويرذون زيادة ونقصانا؟ فقال: له بأس . إن ذلك من 
مرافو الناسء ولا يراد به الفَضلٌ06'' يعنى الزيادة. 

رعن معاذ بن جبل أنه سَئل عن استقراض الخبز 
والخ مير؟ فمَال: سبمحان اللهء» هذا من مكارم الأخلاق» 
فخل الكبير» وأعط الصغير» ود الصغيرء وأعط الكبير . 
ذلك». 

هذه خلاصة موجزة لأهمْ أحكام السلمء والله 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل”"' . 


)١(‏ ذكره أبو الشافي بإسناده عن عائشة رضي الله عنهاء وانظر 
المغنى ."١9/4‏ 
)١(‏ المغني لابن قدامة .8١94/4‏ 


1١1٠ 


(لفصل (لتاسع 


تعريف الإجارة: هي عقدٌ على منافعٌ ب بين ائنين أو 
جماعة. مقايل عوض ماليّ. كاستئجار دار للسكنى. 
ودابة أو سيارة للركوب». أو عامل للخدمة . 

وعرّفها بعض الفقهاء: بأنها بِيعُ المنافع» جُوّزت 
على خلاف القياس لحاجة الناس إليها. 
مشروعيتها : 

الإجارة مشروعة بالكتاب. والسُئَّة والمعقول. 

أما الكتاب فقوله سبحانه: لالت إِحْدَهُمَا يتأت 
ير إدكت خير من أَسَسَْجرتَ لْمَوِى ' مين 0 
زقوله سيجانه: ١ن‏ ريد أَنْ أنكملت إعَدى اديه أبنَونّ هن 
ْم أن تَأجْرن تَمَدِىَ حِجَجَ . . 4<" الآية. 


ا 2 1 بر عردب 


_وقوله تقدست أسماوه: #فإِن رَضَعْنَ : فانوهن 
ميسن . . 204 الآية فدلت هذه الآيات على جواز 


(00) سورة القصص: الآية 75 و770. 
(6) سورة الطلاق: الآية ‏ 


١54١ 


الأجرة على الإرضاع. وعلى رعاية م وهي منأ 
خاصهة. وأما السنة ففيها أحاديث كثيرة * سهمرة ؛ 6 
جوار 5 نكتفي بذكر بعضها : 

- قال النبي يَلِِ: «أغطوا الأجيرَ أجرَهُ قَبْلَ أن 
حت ز0 
«أن ان يك احتجم 58 المتان اكد م70 . 


5 وفي صحيح البخاري «أن رسول الله ع 

5 وغل البدله على الطريق» .وهو داك الأ تيز 

: - وفى الحديث القدسى الذي رواه البخاري 
اثلاثة نا خصينى ده القيافة ومد كدت تشعهة 
خصَمتُ: رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرأ فأكل 
ثمنه. ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه 
0000-8 

فدلت هذه الأحاديث النبوية على مشروعية الإجارة 
في الشريعة الإسلامية الغراء. 


.5178 أخرجه ابن ماجه في سئنه رقم‎ )١( 
. فه 6 أخرجه الشيخان البخاري ومسلم‎ 
. الطريق‎ 


فح 


وأما المعقول: فإن حاجة الإنسان إلى كثير من 
الحاجات الضرورية» لا تتحقق إلا بطريق الاجارة» فإذا 
لم تكن له دار يسكنها فأين يسكن؟ ويحتاج إلى السفر 
فهل يملك قيمة السيارة أو الطائرة؟ 

وهكذا كثير من الحاجات الضرورية» لا يمكن أن 
تتحقق إلا عن طريق الاستئجارء فلهذا شرعت الإجارة 
لتحقيق أغراض الناس وحاجاتهم . 


شروط صحة الإجارة 


يشترط لصحة الإجارة الشروط الآتية نوجزها في 
الآتي : 

الأول : أهلية المتعاقدين. بأن يكون كل منهما 
عاقلا؛» مميزاً. 

الثاني : أن لا يكون باللإكراه. فو أكره على تأجير 
داره لم يصح. لقوله تعالى : #عن راض ينك 4. 

الثالث: أن تكون المتفعة معروفه. منعاأ للنزاع. 
كمشاهدة الدار التي يستأجرهاء والدابة التي يركبهاء 
والمدة التي يخيط بها الثوبء. أو الدار التي يبنيهاء 
وأمثال ذلك . 

الرابع: أن يكون المعقود عليه يمكن استيفاؤه» فلا 


١47 


تجوز الإجارة على الأرض المغصوية» ولا على البعير 
الشاردء ولا على الدار التى يسكنها الظالم» لعدم القدرة 
على التسليم . 

الخامس: أن لا يكون العمل المستأجر له معصيةء 
فلا يجوز الاستئجار على النوح على الميت» ولا على 
الملاهى؛ والرقصء. والغناء الماجن» وسائر المنكرات»: 
7 أخذ من الأجرة على ذلك فحرام» يجب رده الى 
صاحبه إن علم. ٠‏ وإلأ فيجب إنفاقه للتخلص من إثمه 
لأنه كسب حْبيثُ» و«كل لحم نبت من الشحت ‏ أ 
الحرام ‏ فالنار أولى بهه كما ورد في الصحيح . 0 
يجوز للإنسان أن يؤجرٌ نفسه لفندق تقام فيه الدعارة ‏ 
الزنى ‏ ولا في مطعم يُقدّم فيه الخمرء ولا لبنكِ ‏ 
مصرف - يتعامل بالرباء لأن من أعان على معصية كان 
شريكا فى الإثم؛ كما وضحته الأحاديث النبوية الشريفة . 
وقد نص الفقهاء على أن من استأجر رجلا ليقتل آخر 
ظلماء أو رجلا ليحمل له الخمرء أو أجر داره أو دكانه 
لمن يبيع بها الخمرء ويلعب فيها القمارء أو أَجر أرضه 
لمن يجعلها كنيسةء فإن هذه الإجارة فاسدةء لأنها 
اشتملت على معصية الله وكل من المؤجر والمستأجر 
آثم . 

السادس: أن لا يكون العمل المستأجر له فرضاً 


5 


على الأجيرء فلا تصح الإجارة على مثل الصلاة 
والصوم. لأن هذه فرائض عينية يجب أداؤها على من 
فُرضت عليه؛ ويحرم أخذ الأجرة عليها. 
لسابع : أن تكون الأجرة مالا معلوما له قيمة» 
لأنها تمن المنفعة.) وشرط الكمن أن يكون معلوماًء 
لقوله علي : 
امن استأجر أجيرا فَليُعْلِمَه أي 
ويصح اعتبار الأجرة بما تعارف عليه الناسء 
كأجرة ركوب الحافلة. وأجرة دخول الحمام . 
قال ابن تيمية: إذا ركب دابة المُكاري ‏ أي الفلاح 
المؤججر - أو دخل حمّام الحمّامي» أو دفع ثيابه أو طعامه 
إلى من يغسل ويطبخء فإن له الأجر المعروف”'' . 
ومعنى الأجر المعروف: الأجر الذي تعارف عليه 
الناس» والمرجع في الأجور إلى العرف» كما قيل : 
والعُْرْفٌ في الشَّرْع له اعتبارٌ 
لذاعليه الحَكمُ قد يداز 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصئف. وهو حديث موقوف وليس 
بمر فوع . 
(؟) فتاوى ابن تيمية كتاب الإجارة 7/ .19٠‏ 


١6 


عرفنا مما تقدم أن أخذ الأجرة على الفرائض 
والواجبات والطاعات. لا يصح. لأنها فرائض دينية» 
فرضها الله على عبادهء ولمّا كان الأذان. والإقامة. 
والإمامةٌ من الشعائر الدينية الواجبة» فهل يصح أحَدْ 
الأجرة عليها؟ 


اختلف الفقهاء في ذلك» كما اختلفوا في أخذ 
الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه. 

أنه لا تصح الإجارة على شيءٍ من الطاعات. 
كاستئجار من يقرأ القرآن ليهدي ثوابه إلى الميت» أو 
كمن يؤذن ويؤم الناس في الصلاة» أو يُعلم القرآن والفقه 
والحديث» لأن هذه طاعات وعبادات» ينبغي أن تؤدى 

واستدلوا بما روي عن النبي كَدئِْْ أنه قال: «اقرءوا 
القرآن ولا تأكلوا به»”'* أي لا تأخذوا أجرة تأكلونها مع 
قراءته؛ وبما روي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو يعلى؛ قال في فتح الباري ٠١١/9‏ وإسناده 
قوي . 
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عنه أنه قال: (آخرٌ ما عهد إلى رسول الله بيد أن لا 
أنَخذْ مؤذناً يأخذ على الأذان أجرأً»”'" . 

وقالوا: إن هذه الطاعات تقع من العامل عن نفسه. 
فلا يجوز أخذ الأجرة عليها من غيره» كالصوم والصلاة. 
وكل عبادة يحرم أخذ الأجرة عليهاء كالأذان والإمامة وقراءة 
القران. لأنه يؤدّيها قربة عد فهي له ينال أجرها من الله . 
لقوله سبحانه : #إوآن ليس لتَإِنن إِلَّامَا سَمَن 49> . 


وكذلك تعليم القرآن واجب ديمي ١‏ فلا يصمح أخذ 
الأجرة عليه كما لا يجوز أخل الأجرة على تعليم الفقه » 
والحديث» وسائر العلوم الشرعية ؛ لأنها واجبات دينية . 


وهذه نظرة مثالية رائعة» تسمو بقدسية العلم إلى 
آفاق سامية» وتجعل نشره وتعليمه فريضة على المسلم. 
عليه أن يؤديهاء كما يؤدي الصوم والصلاة؛ وقد 
قال يَبيِ: «من سَئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 
جاه من نار" . 


فهل هناك نظرة أعلى وأسمىء. من هذه 2 


الكريمة» إلى قداسة العلم ومكانته؟ ولكنْ هل تتحقق مثل 
هذه النظرة من هذا العصر المادي؟ 


.5؟5/١ وابن ماجه‎ ٠١ /١ والنسائي‎ ٠١4 أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
.550/8 وأبو داود رقم‎ 0١ أخرجه الترمذي رقم‎ )٠( 


١417 


لقد أفتى المتأخرون من فقهاء المذهب؛. بجواز 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن والفقه والحديث,. لثلا 
تضيع العلوم الشرعية؛ ويذهب العلم وأهلهء بعد أن 
انقطعت العطايا والهدايا من بيت مال المسلمين للعلماء. 
بانهدام الخلافة الإسلامية» وضياع بيت مال المسلمين. ! 

قال في كتاب الاختيار: ولا تجوز الإجارة على 
الطاعات. كالحج. والأذان»؛ والإمامة» وتعليم القرآن 
والفقه»ء وبعض أصحابنا المتأخرين قال: يجوز على 
التعليم» والإمامة في زمانناء وعليه الفتوى لحاجة الناس 
إليه»ء وظهور التواني في الأمور الدينية» وكسل الناس في 
الاحتساب. فلو امتنع الجوازء يضيع حفظ القرآن. .»0 , 

وقال في المغني: وما كان من المَّرّب ‏ أي 
العبادات ‏ كالإمامة. والأذان» وتعليم القران. فلا يجوز 
أخذ الأجرة عليه؛ وبه قال أبو حنيفة.. وكره الزهري 
تعليم القرآن بأجرء وقال ابن شقيق: هذه الرّعْف التي 
يأخذها المعلمون من السحت ‏ أي الحرام -. 

وعن أحمد رواية أخرى: يجوز ذلك. وروي عنه 
أنه قال: التعليمُ أحبٌ إلى من أن يتوكل لهؤلاء 
السلاطين؛ ومن أن يستدين ويتجرء. لعله لا يقدر على 


)010( الاختيار لتعليل المختار .6١/"‏ 
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الوفاء» فيلقى اللّهَ بأمانات الناس» التعليمُ أحبُ إلي! ! 

وهذا يدل على أن منعه كان للكراهة لا للتحريم. 
وممن أجاز ذلك مالكء والشافعيء لأن رسول الله يه 
زوج رجلا بما معه من القرآن. وإذا جاز تعليمُ القرآن في 
باب النكاح. وقام مقام المهرء جاز أخذ الأجرة عليه في 
الإجارة . 


ووجه الرواية الأولى «التحريم» ما ورد عن 
رسول الله يت أنه قال: «اقرءوا القرآنء ولا تغلوا فيه. 
ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا به.» ولا تستكثروا به”'2 لأن 
هذا قربة إلى الله. فلم يجز أخذ الأجر عليه» فأمًا أخذ 
الأجرة على الرقية» فإن أحمد اختار جوازه وقال: لا 
يأس بهء للحديث الصحيح الوارد فيهء لأن الرفية نوع 
ل" 
مذهب المالكية والشافعية: 

وذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن والعلمء لأنه استئجارٌ لعمل معلوم. 
بأجر مغلوم: كما يجوز آخذ الاجرة على تعليم القرآن» 
يجوز أخذها على الحج. والأذان. لأنها مقابل الالتزام 


.478 /7 الحديث أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.١794 - ١5/8 (؟) المغنى لابن قدامة الحنبلى‎ 


| 


بما كلف نه 6 واستدلوا بما رواه البخاري عن ابن عياس 
رضي الله عنهما «أن نفراً من أصحاب النبي يق مرُوا 
بماء فيه لديغُ» فعَرّض لهم رجل من أهل الماءء فقال: 
هل فيكم من راق؟ فإن عندنا رجلا لديغاء فانطلق رجل 
منهم. فقرأ بفاتحة الكتاب على شياة؛ - فَسُّفِى الرجل ‏ 
فجاء بالشياه إلى أصحابهء. فكرهوا ذلك. وقالوا: أخذت 
على كتاب الله أجرا!! 

حتى قدموا المدينة فقالوا: با. سول الله : أخذ على 
كتتاب الله أجراً!! فقال يفةِ: «إِنْ أحىُ ما أخذتم عليه 
أجرأ كتاتث رج , 


فدل الحديث على جواز أخذ الأجرء على قراءة 
القران الكريمء ويقاس عليه سائر العلوم الدينية . 

قال ابن حزم: والإجارة جائزة على تعليم القران. 
وعلى تعليم العلم. مشاهرة وجملهة. كل ذلك جائز» كما 
تجوز على الرّقى - أي القراءة على المريض ‏ وعلى نسخ 
المصاحف. ونسخ كتب العلمء لأنه لم يأت في النهي 

أقول: إن الفتوى قد استقرت على جواز أخذ 


)0( أخر جه اللبخاري في كتاب الإجارة والطب 11٠‏ . 


"٠و‎ 


مرب على تعليم القرآن. والفقه. والعلوم الدينية٠‏ وعلى 
الأذان. والإمامة. والخطابة. من المتأخرين من الفقهاء. 
وهذا الذي يتفق مع عصرنا الذي طغت فيه المادة؛ وقل 
فيه من يعلّم الناس العلم لوجه اللهء ولا بد من تأمين 
حاجات المعلمين. والأئمة والخطباءء فالمال الذي 
يأخذونه ليس على الأذان والإمامة إنما هو مقابل الجهد 
الذي يبذلونه. والتفرغ لهذا العمل الجليلء والانقطاع له. 
حتى يؤدي المعلم واجبه في خدمة الدين والمسلمين. 
والله أعلم . 


كت الحجام غير حرام. لأن النبي عت احتجم»ء 

وأعطى الحجام أَجَرَهُ : كما في البخاري» وأما الحديث 

1 ثمن الكلب شي ومهر البغيٌ أي الزانية 

خبيثٌ» وكسبُ الحججام حبيتٌ»”) فإنما هو للتنفير عن 

الحرّف المشينة؛ والك ب الدنيء: الذي ينبغي أن يترفع 
عنه المسلم . 

قال النووي: وحملوا الأحاديث التي وردت في 


.١١99/ أحخرجه مسلم‎ )١( 


دنيء الكسب. والحثُ على مكارم الأخلاق» ومعالي 
الأفورة. 


فالنبي يَلةِ أعطئ الحجام أجرهء ولكنه لم يستحب 
هذه الحرفة والصنعة., لأنها من الجرّف الدنيئة» التي 
ينبغي أن يقوم بها غير المسلم. والنبىُ يستحبٌ لأمته 
أفضل المكاسبء. ومعالي الأمور. 


الأجرةٌ تجب عند استيفاء المنفعة» ولا تجبُ بنفس 
العقدِء ذلك لأن المنفعة. تحصل بعد استيفاء المعمود 
عليه فمن استأجرّ دارا لشهر مثلاء فإنما يجب عليه دفعُ 
الأجرة. بعد انتهاء الشهرء لأنه بانتهائه حصّل المنفعة. 
ومن استأجر عاملا لحمل المتاع؛ أو صبغ الشوب. أو 
ترميم الدارٍء فأتمٌ العملء وجب دفمٌ الأجرة له. لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «أعطوا الأجيرٌ أَجْرَهُ قبل أن يجف 


يل 


عر 
7[ م 4 0 
والعْرّق إنما يجف بعد الجهد والعمل. والحديث 
0غ) أخر جه ابن ماجه في سلنه رقم 8148 .١‏ 


حل 


يشير إلى سرعة دفع الأجرة للعامل. ع رمه 
وهذا من مكارم الأخلاق. . ويصح اشتراط تعجيل 
الأجرة. كما بصخ تعجيل البعض » وتأجيل البعض 
الآخره حَسْبّ مايئّفق عليه المتعاقدان. لقول 
الرسول م : «المؤمنون على ابيا" 

قال في الاختيار : والأجرةٌ نُستحقٌ باستيفاء المعقود 
عليه. أو باشتراطٍ التعجيل» أو بتعجيلهاء فإذا استوفئ 
المعقودٌ عليه؛ استحنّ الأجرةً عملا بالمساواةَ» وإذا 
شترط التعجيل أو عجلهاء فقد رضي بإسقاط حقه في 
التأجيلء فيسقط”'"' . 

وإذا تمكن المستأجرٌ من الانتفاع بعد العقد. 
ومضت المذهٌ ولم ينتفع بهاء وحجبت الأجرةٌ كما إذا 
على مفتاح الدارء ومضت السنة ولم يسكن المستأجر 


بهاء فإِنُ الأجرة تلزمه. لأنه هوالدىي قصرء وأخل 


والأجراء ينقسمون إلى قسمين 


. وأبو داود 777/7 في كتاب الصلح‎ ١٠١ /” أخرجه البخاري‎ )١( 
.66 /7” الاخختيار لتعليل المختار‎ )0( 
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. أجيد خاص‎ - ١ 

١؟ ‏ وأجير مشترك . 

فالأجيرٌ الخاصٌ: هو الأجيرٌ الذي يُستأجر مده 
معلومة لخدمة معيُّنة» كالمستأجر شهرا لرعاية الغنم» أو 
لخدمةٍ الدارء أو لطبخ الطعًّام للعمالء أو الطلبة. 
ويسمّى الأجيرَ الواحدء أو الأجيرَ الخاص . 

فهذا الأجِيرُ لا يجوز له أثناء المدة المتعاقدٍ عليهاء 
أن يعمل عند غير مستأجره: أن منافعه صارت مستحقة 
لتجمتاجر» طرل المدة قله يمكنة اضر فها إلى .بره 
فلهذا سُمْي : «أجيراً خاصا»!! 
ويستحقٌ الأجرةً بتسليم نفسهء وإن لم يعمل» لأن منافعه 
صارت مستوفاة بالتسليم حكماء فاستحقٌ الأجرة» كأنه 
أصبح مملوكاً للمؤجٌر. 

ولا يضمن ما تلف في يده ولا بعمله. إذا لم 
يتعمد الفسادّء لأنه صار نائباً عن المؤْجّر فلا يضمن. 
وأما إذا تعمد كسرّ الإناء» أو إحراق الطعام», أو إفسادٌ 
الزرع . ضَمِنَ لتعديه. 

ومثل الأجير الخاص «الموظفٌ» فإنه لا يجوز له 
أثناء وظيفتهء أن يشتغل بأعمال أخرى» تصرفه عن 
مزاولة مهنته؛) كمن يخرج من مكتبه أثناء الدوام. ليقضي 
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ساعات في التجارة» وبيع الأسهم المالية» وأمثال ذلك». 
فإن هذه خيانة للأمانة التي كُلف بها. 


قال في الموسوعة الفقهية: والأجيرٌ الخاص هو أن 
يعمل الرجلٌ لغيره عملاً مده معلومة» كشهرء أو سَّنَّةَ 
كأن يرعى غنمه» أو يقود سيارتهء ولا يجوز لهذا الأجير 


أن يعمل لغيره في هذه المدة. 


وتستة 0 الأجرةً إذا حضر عَمَلْه فى مدة الإجارة 
وإن لم يعمل بعدء ما لم يطلب منه ذلك . 


227 الموظف الأجرة. في أيام العطلة 
والإجازة» جرياً على العادة”'' وهو أمينٌ لا يضمن. 
بهلاك الشيء في يده. من غير تقصير منهء فإذا غرقت 
السفينةٌ من ريح أو مَوّجء وهَلكَ مافيهاء لا ايكون 
ضامبناًء أما إذا هَلْك بِمَّدَّه وجَدْفه فيضمنء» وكذلك أمدُ 
السيارة والشاحنة أيضاء فإنه لا يضمن السائقٌ إذا تعطلت 
السيارةٌ من نفسهاء من غير تقصير منه» وسبّبث تَلف 
المالء أمّا إذا كان له تقصيرٌ فى ذلك. فيكون ضامنا”"' . 


.8/١ الموسوعة الفقهية للشيخ خليل كونانج‎ )١( 
.7786 /7” فتاوى قاضيخان‎ )'( 
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ال حبر المشترك 
والأجير المشترك: هو الذى يعمل لأكثرٌ من واحدٍ 
كالخيّاط . والتّجارء والحداد. والصبّاغْ. وأمثالهم» سمي 
مشتركاء لأن الناس يشتركون في نفعه... وليس لمن 
استأجرة أن يمنعه من العمل لغيره. لأنه لم ماخر 
لنفسه. ولا يستحقٌ الأجرة إلا بالعْمَلء خلافاً للأجير 


الخاص : 


ظ هل تصمن الا حير المشئرك؟ ظ 


ذهب المالكية وبعض 5 الشافعية؛ إلى أن يد 
الأجير المشترك «يد ضمان» بمعنى أنه إذا تلف الشيءٌ في 
يدهء فإنه يضمنهء ولو بغير تعد أو تقصير فيهء حفاظا 
على أموالٍ الناس» ورعاية لمصالحهم. ل يهتمٌ بما 
عهد إليه؛ ويستشعر بالمسئولية» فلا يقصّر ولا يفرط في 
عمله . ! 





والخدرا بما رُوي أن علياً رضي الله عنه. كان 
يضمن الصائغ . والصباغ. وكال يمَول: ولا يصلح أمر 
الئاس إلا ذاك»”'* . 
2 رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه . 


ا 


ورُوي أن شريحاً القاضيء. كان يُضْمْن القصّار ‏ أي 
الصباغ ‏ فضمُن قضّاراً احترق بينّه فقال: أتَضمَئُني وقد 
احترق بيتي ؟ 

فقال له شُريح: أرأيتَ لو احترق بِيئُهه أكنت تترك 
له أجرك!؟ 

وذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى أن يد الأجير 
المشترك يد أمانة» فلا يضمن إلا بالتعدّىء أو بالإهمال 
والتقصي ”''. ١‏ 
والراجح من مذهب أحمد . 

قال ابن حزم : لا ضمان على أجير مشترك أو غير 
مشتر ك6 ولا على صانع أصلاء إلأأما ثبت أنه تعدّى فيه 
أو أضاعه . 

ولاك في الااخكيار” الأجَراغٌ نوعان: مشترك كالصباغ 
والقصّارء ولا يستحقٌ الأجرة حتى يعمل. والمال أمانة 
في يدهء لأنه قنّضه بإذن المالك فللا يضمنه . إلا أن يتلف 
بعمله. كتحريق الوب من دَقَهء سعط الحبل من شدهء 
ونحو ذلك. إلآ أنه لا يضمن الادمي إذا غرق في 
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لاه ؟ 


السفينة» أو سقط من الدابة بسَؤقه وَقَوْدِهء لأن الآدمث لا 


ولو غرفت من موج أو ريح . أو اصطدام بجبل ء 
فلا ضمان عليهم. لأنه لا فعل لهم بذلك. وأجيرٌ 
خاص. كالمستأجر شهرا للخدمة. ورعي الغنم وبحوه. 


0 الأجرة بتسليم نفسه. وإن لم يعمل. ولا يضمن 
ما تلف في يده ولا بعمله إذا لم يتعمد الفساد”'' . 


وما ذهب إليه مالك من تضمين «الأجير المشترك»؛ 
هو الأصح والأرجح. وهو مذهب الصاحبين «أبي يوسف 
ومحمد؟ فقد قالا: إنه يضمن سواء هلك بفعلهء أو بغير 
فعله. إلا ما لا يمكن الاحتراز عنه. كالموت. والحريق. 
والغَرّق الغالب». والعدو المكابرء لأنه مأمور بحفظه. فإذا 
تركه ضمن. كما إذا هّلك بفعله. وهو مرويٌ عن عمرء 
وعلى رضي الله عنهما'" . 

وإنما قلنا: إن هذا المذهب أصح وأرجح. لأنه إذا 
عرف الأجير المشترك؛ أنه ضامنٌ لما أتلف. يهتمٌ يعمله 


)١(‏ الاختيار التعليل المختار للموصلي ؟/07. 
0))0 المرجع السابق "/64. 


لم١‏ ؟ 


ولا يقصر فيهء ويبذل قصارى جهده لإتقان عمله. حتى 
أيه يعْرّم قيمة فا اتلقةع فتَضمر” حقوق الناس . وتَؤْمُن 
كالحرّق. والغَّرّقء فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء والله 


أعلم . 


مسائل هامة في بحث الإجارة 


المسألة الأولى: إذا شرط شخص على الصانع 
«المعلم» العمل بنفسه. فليس له أن يستعمل غيرهء لأن 
العمل يختلف باختلاف الصَنَّاع. جودةٌ ورداءةً» فيتعين 
الشرط للحديث الشريف «المؤمنون على شروطهم' وأمًا 
إذا أطلق له العمل. فله أن يعمله بنفسه أو بغيرهء لأن 
المستحق مطلق العمل . 

المسألة الثانية: إذا احتاجت الدار المستأجرة إلى 
نر ميم أو إصلاح . فإصلاحها على مالكهاء. إلا أن يكون 
المستأجر استأجرها ورآها على تلك الحالةء ولم يشترط 
عليه إصلاحهاء فإن أصلحها المستأجرء فهو متبرّعٌ بما 
أنفقه عليها. 

المسألة الثالثة : إذا استأجر دارا أو حانوتاً. فله أن 
يشكنها بنفسه. وأن يُسكنها من شاءء ويعمل فيها ما 
شاءء لأن المقصود المتعارف من الدورء والحوانيت». هو 
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الانتفاع بالسكنى. ووضع المتاع والحرفة» إلا الحدادة 
والطحنء. فإنه يوه البناء. وأمثال ذلك مما له ضرر» 
وتأثيرٌ واضح على البناءء فإنه لا يكون إلا بالشرط . 


المسألة الرابعة: إذا استأجر أرضاً للزراعة» فينبغي 
أن يُبِيّن ما يزرع فيهاء أو يقول: على أن يزرعها ما شاء. 
لأن منافم الزراعة مختلفة.» وكذلك تضرر الأرض بالزراعة 
مختلف باختلاف المزروعات» فيفضي إلى المنازعةء فإذا 
عيّن أو أطلق فلا منازعة. 


المسألة الخامسة: إذا استأجر دابة للركوب. 
فحملها حمولة زائدة فعطبت. ضمن قيمة الدابةء وإذا 
استأجرها ليركبيهاء فأردف خلفه آخرء فعطبت ضمن 
نصف قيمتهاء فإن ضَرّبها ضرباً شديداً فعطبْت. ضمن 
كامل القيمة» لأنه تسبّب في موتها بالضرب الميرّح"'' . 

المسألة السادسة: إذا دفع إنسان غنماً لغيره. وأمره 
أن يعلفها ويرعاها من ماله أي مال الأجير ‏ ويكون 
الحاصل بينهما نصفينء, فالإجارة فاسدةٌ لأنها ارتبطت 
بشيء مجهولء وهو قيمة العلف. وعدم معرفة قدر 


)١(‏ هذه المسائل الفقهية مأخوذة من كتاب الاختيار. والهداية؛ ورد 
المحتار ٠.‏ فتاورى ماضيخان ٠‏ والمغني لابن قدامة الحنبلي . 
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الأجرة. وما يحدث منها فللمالك وحدهء وعليه أجرة 
عمل العامل. وقيمة علف الغنه''' . 

المسألة السابعة: لا تجوز الإجارة على عمل 
الإنسانء مع أموالٍ يدفعها مع ذلك. كمن دفع أرضا 
يملكها إلى مقاولٍ؛. لكي يقوم ببناء دار في أرضهء ويكون 
الحديد والإسمنتٌ» والحجارة أو الطوب من عنده ‏ أي 
المقاول ‏ فإنه بيع غير صحيح مع إجارةء وهذا ليس من 
قبيل الاستصناع. لأن الاستصناع يكون فيما إذا كانت 
المادة والعمل من الصانع. وهنا الأرض من المستَضيْع» 
والموادُ والعمل من الصانع"" . 

وليس بإجارة أيضاء حيث إن الصانع , يصنع المواد 
بنفسه من مالهء. فلا يكون إجارة. ولا 0 ولا 
جُعالةَ. فيعتبر هذا العقد باطلا . 

المسألة الثامنة: إذا استأجر أحد شخصا ليحفر له 
بكرأ أو يستخرج الذهب أو الفضة أو المنجم من أرضه. 
فانهارت البئرء أو هبط المنجم عليه فمات., فلا ضمان 
على المؤجٌرء وكذلك الأمرُ إذا استأجر عامل يعمل فى 
مصنعه. وأصابه حادث أثناء العمل. لاا يضمن عاب 


.7706 /7 انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 
.7737/4 الفقه الإسلامى وأدلته‎ )( 


51١ 


المصنع شيئاً إل إذا كان منه تفريط. لما ورد في 
الحديث الشريف «العجماءً جرحُها جُبَارٌء والمعدن 
جْبَار''؟ أي هدرٌ لا ضمان فيه. والعجماء هى الدابة إذا 
جمحت وأتلفت شيئاً فللا ضمان على مالكها. ١‏ 

المسألة التاسعة: الطبيب الجراح إذا أجرى عملية 
جراحية؛ وحدثت وفاة بسبب العملية, التي أجراها 
للمريض. لا يضمنء وليست عليه مسئولية؛ إذا كان 
معروفاً بالإتقان في عمله. أما إذا كان في عمله شيء من 
الإهمال. فهو المسئول والضامن لما لحق بالمريض» 
وعليه دفع الدية لورئتهء ويعاقب بالتعزير لتقصيره. 

المسألة العاشرة: إذا قال الموؤْجرُ للمستأجر: إن 
سكنت هذا الحانوت واستعملته عطاراً فبمائة درهم. وإن 
استعملته حداداً فبمائة وخمسين درهماء جاز العقد. وأيْ 
العملين عمل استحقٌ المسمى لهء لأنه خيّره بين عقدين 
مختلفين صحيحين. لأن عمل العطار يخالف عمل 
الحداد. حتى لا يدخل فى مطلق العقد. فتنبه والله 
يرعاك . ١‏ 


الاجارةٌ تَمْسّد بالشروط كما يُفْسّد البيع . وكل 


.58 أخرجه البخاري في الديات‎ )١( 
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جهالةٍ تُفُسِد البيعٌ تُفِسِدُ الإجارة. كجهالة الأجرةّء وجهالة 
المدة؛ وجهالة الحمولة. التي يحملها على الدابةء أو 
المكان الذي يسافر إليهء وهكذا سائر الجهالاتء أو 
الشروط التى تفسد العقدّ. ذلك لأن الجهالة مفضية إلى 
الما والأصل قول النبى َل : «من استأَجَرَ أجيراً 
فليعلمه أَجَرّهه!'' شرط أن نكون الأجرة معلومة كما 
شرطه في البيع . 


فلو آجر الدارٌ على أن يُِليّسها أو يدهنهاء أو يضع 
لسقفها جذوعاً من الخشبء. فالعقد فاسد لجهالة الأجرة» 
لأن بعضها مجهول. لا يدري الإنسان كم يُكلف دهنها 
أو إصلاخها. 


والقاعدة: أنه إذا فسدت الإجارة يجب أجر المثل 
قياساً على النكاح. لقوله يط في النكاح بغير مهر: «فإن 
دخل بها فلها مهرٌ مثلهاء لا وَكْسٌ ولا شطط» ' أي من 
غير نقص ولا مجاوزةٍ للحدٌّء فدلٌ الحديث على وجوب 
القيمة فى العقد الفاسد. ولا يراد على المسمى الذي 
اتفقا عليه في الإجارة . 


)١(‏ انظر كتاس الاختيار للموصلي "/لاة. 
(؟) أخرجه النسائي في سننه 7/ 714 والبيهقي 5/ .١١١‏ 
)0 أخرجه أبو داود» والنسائي»ء والترمذي . 
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ظ رذ العين المسنا'حرة 


إذا انتهت الإجارةٌ وجب على المستأجر. رذ العين 
المستأجرة إلى صاحبهاء فإن كانت من المنقولاتء آله 
أ داب أو أواقى اتحاسية» سليها لفاحها» وإن كانت 
عقاراء. سلمها لفباتتها كال مره ماع 

وإ كانت من الأراضي الزراعية» سلْمها خاليةٌ من 
الزرع» إل إذا تضرّر الزرع بالقلع. فتبقى في يد المستأجر 
حتى يحصد الزرعء ويجب عليه أجرٌ المثل. وإذا تلفت 
السلعة المستأجرة في يد المستأجر. من غير تفريط. فلا 
فسان خله لأن. يذه علنها يد أمانة : 


فسخ الإجارةٌ بالعذر دفعاً للضرر. كمن استأجر 
إنساناً ليقلم ضرسه فسكن الوجعٌ» أو استأجره ليأتي له 
بمتاعه من القرية فحضر المتاغ. أو استأجر دكانا ليتاجر 
به فأفلس. وهكذا سائرٌ الأعذار التى يلحق المستأجِر بها 
الغيرت» لآن الاجارة ععد على المتتقتعة ‏ قإذا دمت 
المنفعة. حصل للمستأجر الضررهء والنبى يَنْةِ يقول: «لا 
ضَرَ ولا ضرارً فالموظف الذي يستأجر داراً للسكنى» ثم 
يُنقل إلى بلدٍ آخرء له الحق في فسخ العقد. وأمًا المؤجر 
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فلا يحنُ له فسخ الإجارة إلا بمرضء أو وفاةء هذا 
مذهب أبي حنيفة والليث . 

وذهب مالك وأحمد إلى أن الإجارة لا تنفسخ 
يموت أحد المتعاقدين؛ مع سلامة المعقود عليهء ويقوم 
الوارث مقام مورّثه. سواءَ كان مؤجّراً أو مستأجراء ولا 
تفسخ الإجارة ببيع العين المستأجرة. ويستلمها المشتري 
بعد انقضاء مدة الإجارة» كما لا تفسخ بالأعذارء. لأن 
الإجارة عقد لازم لا يملك أحدٌ فسخه. إلا إذا تهذمت 
الدار المؤججرة». أو عطبت الدابة المعنية.؛ ففي هذه الحالة 





إذا انتهت مدةٌ الإجارة» فعلى المستأجر أن يسلّمها 
لصاحبهاء وليس له حقٌ في أن يُخْلِيها لغيره. على أن 
يأخذ منه مبلغا في نظير الإخلاء. كما يفعله بعض الناس 
اليوم» لأن ملك الدار أو الدكان لصاحبها المالك. فتكون 
المنفعة له. لا للمستأجر. يتحكم فيها كيف شاءء. وهذا 
الذي يسمّيه الناس «حقٌ الخلوء أو «حقٌ نقل القدم» ليس 
بالأمر الشرعي . 


.40 انظر المغني في الفقه الحنبلي 75/4 و‎ )١( 
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ويمكنه أن يستأجرها مدة أخرىء ثم يؤجرّها 
لغيرهء أو يأخذ قيمة الزينة المسمّى «الديكور» من 
المستأجر الثاني» ويتعاقد هذا المستأجر مع مالكهاء 
الأصلي بالمبلغ الذي يتفقان عليه أمّا أن يأخذ ما شاء من 
خلوء كأنه مالكهاء ويمنع مالكها من تأجيرها 8 
يرضئ يذلك المالك». وكيا لا يبدى المستا حر أن يفرؤت 
على المؤْجر التصرف بملكه. كذلك لا يجوز للمالك أن 
يضيّع حقٌّ المستأجرء فيما أنفق على المحل من مالٍ 
لتحسين المحل وتزيينه» بل يكرمه ويرضيهء فهذا هو 
شرع الله وديئُه المح كم العادل الا ظيِمُونَ ولا 


لشت 4 . 


قال الشيخ خليل في الموسوعة الفقهية : 

الخلوٌ المعروف الآن في زمانناء أن يستأجر شخص 
دكاناً مثلا بأجرةٍ شهرية أو سنوية» ثم يريد إخلاءه لغيره 
على أن يأخذ منه مبلغاً في نظير الإخلاء.» وهو غير 
صحيح عند جمهور العلماء. لأنّ يد المستأجر عليه»؛ يد 
أمانة» لا يستحقٌ أن يأخذ عليها شيئاء والدكان ليست 
ملكا له. 


ولا يقال هذه ضرورة لا يمكن الاحتراز عنها 
فتحل» فإن الضرورة هي التي لا يمكن لأحدٍ أن يتجئبهاء 


5325 


مث ضرورة ماء ‏ أي طين - الشوارع في الشتاء» ولأنه لو 
صمح بِيعُه لأحدٍ لصح لمالكه”'' . 

وقد قال بعض العلماء المتأخرين» يجوز للمستأجر 
أن يأخذ شيئاء مقابل تنازله عن اختصاصه بمنفعة العقار 
المأجورء لشخض آخر يحل مخله» بناة على العرف 
الخاصٌ في التنازل عن الوظائفء, الذي أفتى به بعضٌ 
المتأخرين. والخلوٌ عند الفقهاء معناه أن توجد مثلا دار 
خربة؛ أو أرض موقوفة وليس للواقف ريم يعمر به 
الأرضء» فيدفع شخص مبلغاً لجهة الوقف لبناء الأرض»ء 
أو تعمير الدار الخربة» على أن يدفع أجرةً كل سنة تسمى 
«جكرأ» فهو يملك المنفعة. وتسمى هذه المنفعة بالخلوٌء 
وهذا الذي ذكره الفقهاء غير الخلو في زمانناء ومن هذا 
يتبيّن لنا أنه لا يجوز إخلاء لغيره على أن يأخذ منه مبلغا 
في نظير الإخلاء. فإنه من قبيل أكل أموال الناس 
بالباطل: وليس الأمر كما يدعيه البعض من أنه يجوز 
عملا بعرف الناسء. فإنه لا قيمة للعرف إذا خالف 
النصّء فإنه لا يجوز أن يُقال: يباح شرب الخمر مثلا في 
هذا الزمان استناداً إلى العرف”'"' . 


."06/١ الموسوعة الفقهية الميسّرة‎ )١( 
.181١/١ المرجع السابق‎ )١( 
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الفصل العاشر 


احكام الخجر 

الححر لغة: المنع: حَبجَر عليه القاضي أي منعه 

وشرعاً: منمُ الإنسان من التصرف في مالهء إلا 
بإذن الوصيىٌ أو القاضي . 
أقسام الححر : 

وينقسم الحجر إلى 5 فسممسن ٠.‏ 

الأول: الحجرُ على الإنسان لحقٌ نفسه. 

الثاني : الحجر على الإنسان لحقٌ غيره. 

أما الأول: «الحجر عليه لحقٌّ نفسه» فأسبابه ثلاثة : 
الصَغْرء والجنونء. والسفهء فيُخجر على الصغير الذي لا 
يَعْقِلَء حفاظاً على ماله. لأن صِعغْر السنّ مدعاةً إلى تبذير 
المالء فقد يشتري الأكلة أو اللعبة بدينارء وقد يبيع 
بدريهمات الدار. فيمنع من التصرف في ماله حتى يبلغ 
الرشد . 
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يت 0# 


قال تعالى: «إوابلواً البتمن حََّهِ إِذَا بِلَعُوَأ أَليِّكَاحَ فَإِنْ 
ام مِنْهُمَ رَسْدَا كدعوأ لهم أموطة . 0 الآية . 


فله يدفع الئ الصبي الم إل ب بتحقق أمرين انين : 
«البلوع. والرّشدة وهو أن يحسسن التصرف في ماله فلو 
بَلْغْ غير راشد. لا يدفع إليه ماله حتى ولو أصبح جدا 
وإنما حجر على الصغير»ء لعجزه عن التصرف في ماله. 
على وجه المصلحة. حفظا لماله عليه. لأن المال عصب 
الحياة» فلذلك حفظه له الشرع الحنيف . 

والمحنون يُححر عليه لفقد عقله. إِدْ هو أسوءًٌ 
حالاً من الصغير. حيت: لا شرفت فدر نعمه نعمة المال» 
0 وقد يتلفه ويحرقه» ويرى في ذلك لذَمّ وقفل قال 
بعضهم : : اما لذَّة العيش إلا للمجانين» . 

فالصبيٌ والمجنون. لا تصح عقودهماء ولا 
إقرارهماء كما لا يقع طلاقهما ولا عتقهماء للحديث 
الشريف: «كلُ طلاق جائزء إلأطلاق الصبيٌ 
والمعتوه»""' أي المجنون. 

والسفيه يخجر عليه لسفهه. ولسوء تصرفه. لأنه 
)١(‏ سورة النساء: الآية 5. 


(؟) أخرجه الترمذي رقم 0776 بلفظ «إلا طلاق المعتوه والمكره» 
ويدخل في المعتوه الصغير . 


علض 


ف لماله» فلا يجوز دفعُه إليه.» حتى يُثبت رُشْدهء لقوله 
سبحانه: #ولا نوتأ السفهاة أَمولكة الى جَعَلَ أَنَّدُ لك يما 
00 الآية . 


وقال تعالى: إن م 1 11 0 َم 
وك ..4*”". 

والرّضْد هو: الصلاح في الدين. ا فإن 
الماسق الماجن الذي يبذر الثروة» وينفى المال في 
الشهوات والمجونء غيرٌ رشيدء وغير عاقل. وأضاف 
تعالى أموال السفهاء إلى الأمة <أَنوْلْكمَ » للتنبيه على أن 
تبذير المال. وإنفاقه فى غير مصلحة. ضرر على الأمة 
نفسهاء لما بين الإنسان. والمجتمع. من الترابط الوئيق 
فتبذِيد المال إهدارٌ لثروة الأمة واقتصاد البلادء فلذلك 
يحجر على السفيهء كما يحجر على الصبي والمجنون. 
لسوء التصرف منهم جميعا. 

قال بعض السلف: المال سلاحٌ المؤمن. هي 
للفقر الذي كاد أن يكون كفراًء. وقد رغب الله تعالى فى 
حفظ المال فى آية المداينة - وهى أطول آية فى القرآن - 
حيث أمر بالكتابة: والإشهاد. والرهن) والأمانة في أداء 


.6 سورة النساء: الآية‎ )١( 
. سورة النساء : الآية‎ (3,١ 


الشهادة.ء وتحرّي الحقّ والعدل في حقوق الناس»ء حفاظا 
على المال الذي هو عصب الحياة» والعقل يقضي بذلك 
لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البال من أمر المعاش. لا 
يمكنه القيام يتحصيل منافع الدنيا والآخرة. ولا يكون 
فارغ البال إل بواسطة المال؛ لأن به يتمكن من جلب 
المنافع . ودفع المضارء ولذلك كانت عناية القرآن بحفظ 
الأموال في غاية الاهتمام»ء ونزلت فيها أطول آيةٍ على 
الإطلاق في الذكر الحكيو”'"2. وصدق الله العظيم الْمَالٌ 
والسئون زينة الحاة ألذيًا : 0" 


الحجر على النسان لحق القير 


أما الحجر من أجل حق الغيرء فهو الحجرٌ على 
«المفلس» وهو الذي عليه ديون للناسء وليس عنده ما 
يكفي قضاء تلك الديون» فيمنع من التصرف في ماله. 
محافظة على حقوق الغرماءء فقد حبر النبئ يلخ على 
بعض الصحابة وباع ماله لسداد ديونه . 


وسّمَي «مفلسا» وإن كان ذا مال. لأن ماله مستحى 


للغرماء - الدائنين ‏ يأخذونه بحكم الشرع. فكأنه معدوم 
لا وجود له. 


)١(‏ انظر تنوير الأذهان من تفسير روح البيان "١17/١‏ بتحقيقنا. 
(؟) سورة الكهف: الآية 45. 


ححفي 


ويعرفه المقهاء : يانه الشخص الذي كر ديئه ٠‏ ولم 
يجد ٠‏ ناءً لهء» فحكم الحاكم بإفلاسه وخجر عليه. 

روى البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الرحمن بن 
كعب قال: #كان ماد بن جَبَل من أفضل شباب فومه. 
ولم يك يمسك شيئاً؛ : زل ندانع. اى دين حي 
أغرق ماله في الدين. فكلم النبي َقِيْدٌ غرماءًه. فلو ترك 
رسول الله يَكِ. بام الهم رسول الله يق مالهء حتى قام 
معاذ بغير شيء”' ' أي لم يبق عنده شميء من المال. 
وهذا الحديث الشريف بيان أن الحاكم يبيع مال المفلس 
لوفاء ديوبه». وأنه لا يصح الحجر عليه إلا بحكم 
الحاكم . 

قال ابن قدامة: قال بعض أهل العلم. إنما لم يتركِ 


ليذ 
يهود 


أقول: الظاهر أن الذين كلّموا رسول الله يَكليْدِ كانوا 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من كتاب التفليس 
5 وعيد الرزاق فى السفلق 4 والحاكم في 
المستدرك */ 717 باب أن معاذاً كان أمة قانتاً من كتاب معرفة 
الصحابة . 


32( المغني 8/7 


يفف 


من المسلمين واليهود. فقد كان يستدين رضى الله عنه 
لسد حاجة الناس. وما يرد أحدا قصده 2000 حتى 
كثر عليه الدين؛ ولمًا كلم الرسول يِ غرماءه استجاب 
لهدالمؤمنون. وامتنع اليهود من الاستجابة 
لرسول الله يي فباع الرسول الكريم يق أموال معاذ 
ليوفيهم ديونهمء وهذا من الوفاء لأهل الكتاب. 


وإذا أفلس الإنسان وعليه ديون كثيرة للناس» باع 
الحاكم أموالهء ولو بغير رضاهء ليوفي حقوق الناس. 
ويشترط أن يكون ذلك بحكم القاضي» ولا يحجر عليه 
بدون القضاء . 

قال في المغني: وإذا لزمَ الإنسانَ ديونٌ حالةٌ ‏ أي 
ليست مؤْجلة ‏ لا يفي ماله بهاء فسأل غرماؤه الحاكم 
الحجرّ عليه» لزمّه أجابتهم. ويُستحبٌ أن يُظهر الحجرٌ 
عليه لتُجتنبٌ معاملتُه. فإذا حجر عليهء ثبت بذلك أربعة 
أحكام : 

الأول: تعلق حقوق الغرماء ‏ أي الدائنين ‏ بعين 
ماله . 


الثاني : من تصرّفه في عين ماله أي يُحجر عليه 
عقف 


الثالث: أنْ من وجَد عَيْنَ ماله عنده. فهو أحقٌ به 
الرابع : أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء . 
رسول الله يَفْخِ حجر على معاذ بن جبلء وباع ماله”"'. 
وإذا فلس الحاكم رجلا أي حكم بإفلاسه ‏ فأصاب أحد 
القوفاء عك مالهة اقوو أحي يذه إلا أن يكناء ترك 
ويكون أسوة الغرماء؛ لحديث #من أدرك متاعه بعيله» 
عند إنسانٍ قد أفلس» فهو أحقٌ به»”''. 


هل تباع جميخ املاكٍ المفلس 


إدا أفلس المدين. وطلب الغرماءً الحجر عليه. 
حَبجَر الحاكم عليه وباع ماله. ليسدد ديون الدائنين. 


ويستحب أن يكون البيعٌ بمحضر المفلس. 
والغرماءء ليكون ذلك أطيب لانفسهم. لأن المفلس 


منهء فزادوا في ثمنه» فيكون أصلمَ لهم وللمفلس”'"' . 


.6157 7/5 المغني لابن قدامة‎ )١( 
.١١947/7 ومسلم‎ ١66 /” (؟) الحديث أخرجه البخاري‎ 
انظر المغنى 5/ لالاه.‎ )©( 


5 آظ2»2, 


ويأمر القاضي أن يقيموا منادياً ينادي لهم على 
المتاع . ويباع ما عنده بالمزاد العلني. وينبغي أن يترك له 
ما يموم به؛ من معيشته) ومعيشه أبنائه. فلا باع داره 
التي يسكنهاء ولا الثياب التي يلبسهاء ولا كل ما يحتاج 
إليه حاجة ضرورية» سواءً كان له أو لأهله وعياله”'' . 
قال في الاختيبار : 

إذا طلب غرماءً المفلس الحجرّ عليهء» خجر عليه 
القاضيء. ومَئّعه من التصرفات والإقرارء حتى لا يضرٌ 
بالغرماء نظرا لهمء ويبيع ماله إن امتنع المديون من بيعه. 
ويقسمه بين الغرماء بالحصصء. لأن إيفاء الديْن مستحى 
عليه . 


ويُباع في الديْن النقودُ.ثم العروض - يعني عروض 
التجارة ‏ ثم العقارء ويترك له ثياب بدنهء وينفق من ماله 
عليه؛ وعلى زوجتهء وأولاده الصغار وذوي أرحامه. 
لأنها من الحوائج الأصلية» وأنها مقدمة على حقهمء. وإن 
لم يظهر للمفلس مالء فإن كان القاضي يعرف يسارهء أو 
قامت البينة أن له مالآأء حبسه القاضي مده يغلب على 
ظنهء أنه لو كان له مال أظهرهء فإن لم يظهر له مال 
خلى سبيله» ولا يحول بينه وبين غرمائه» بعد خروجه 


.018/5 المغني في الفقه الحنبلي لابن قدامة المقدسي‎ )١( 


ّ60ظآظآظ52 


من الحبس» يلازمونه» ولا يمنعونه من التصرف والسفر. 
ويأخذون فضل كسبهء يقتسمونه بينهم بالحصص . 

وإنما يؤذن لهم بملازمته» لأنه ريما كان له مال لا 
يطلع عليه أحد قد أخفاهء وهو يُظهر الفقرّ والعُسرةء فإذا 
لازموه فربّما أضجروه فأعطاهم., والملازمة أن يتابعه 
الدائن فيدور معه حديث دارء ويجلس على بابه إذا دخل 
بيته» وبِيّنةٌ اليسار مقدّمة على بيّنة الإعسارء لأنها مثبتة: 
إذ الأصلٌ الإعسار”'' . 


الحجرٌ إنما يكون على المفلسء. أمًا المديون 
المعسرء فلا يحجر عليهء ولا يلازمه الغرماءًء ولا 
يُحبس من أجل الدين. بل يُنظر إلى أن يُيسْر الله عليه؛ 
ويرزقه الله ما يوفي به دينه ه بأمر لعز وجل وخكمةء 


ص 


قال تعالى: #وإن كارت ذو عسرقٍ فَنَظِرَه إل مَيسَمَ متسر 207 , 

والمعنى: إن كان المدينٌ معسراء فأمهلوه إلى وقت 
الميسرةء وأجركم عظيم عند اللهء وفي الحديث الشريف 
دمن سرّه أن يُنجيه اللَّهُ من كُرَبِ يوم القيامة: فَلَينفْسُْ عن 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار على المذهب الحنفي 44/7. 


(؟) سورة البقرة: الآية .78٠‏ 
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الذيّْن بعضه أو كله. 
وقال يلي : «من أنظر معسراء أو وَضْع عنهء أظلّه الله 
يوم القيامة تحت ظِلُ عرشهء يوم لا ظلّ إلا ظَلَهُه(" . 
هذا هو حكم المعسر في الإسلام: الإمهالء 
والشفقةٌ؛ والإحسانء فالحياة تعاون» والزمان دَوَلُءْ يوم 
لك». ويوم عليك. وكما قال الشاعر: 
ولربٌ نازلةٍ يضيق بها الفتى 
دعا وعند الله فيها المخرحج 
فجت فلن تسد كيت لناتيا 
فرجث وكانٌَ يظئُها لا ترج 


حكم تصرفات السفيه 
أفعال السفيه وتصرفائه. قبل الحجر عليه جائزة. 
حتى يصدر الحكم عليه بالحجر فإذا صدر الحكم عليه 
بِالحَجرء فإِنْ تصرفه لا يصحٌ» لأن هذا هو مقتضى معنى 
«الحجر» على الإنسان . 
فلا ينعقد له بيعٌ. ولا شراءء ولا وقفء. ولا 
عنى ‏ ولا يصح له إقرار. 


.1677 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
. أخرجه الترمذدي رقم 5*5 وقال: حديث حسن صحيح‎ 00 


يغف 


هذا إدا أقرَ لأحد يمال أودعه عنذده» أن ذلك 
يكون في الغالب للهَرّب من مطالبة الغرباء . 


أمَا إقرار المحجور عليه على نفسه فجائز.ء كمن 
يِقَرْ بالزنى؛ أو بشرب الخمرء أو بالقذف. فإن الحدود 
تَقام عليه؛ وإن طلق وقم طلافه. وهكذا سائر الحدود. 
فإن الإنسان على نفسه بصيرة . 


ظ حكم تصرفات الصبى ظ 

وكما يحجر على السفيه لسفهه. فإنه يحجر على 
الصغير لصغره٠‏ ويمنع من تصرفه في ماله. صيانة له من 
الضياع . ولا يمكن منه إلا بشرطين : 

الأول: أن يبلغ الحُلّمَ. وهو سن التكليف . 

الثاني: أن يُؤنس منه الرشدء وهو حُسِنُ التصرف 
فى ماله. 

وهلان الشرطان سنوضحهما إن شاء اللهء وهما 
اللذان أشارت إليهما الاية الكريمة: « ووأ لبت عه إذا 
َم أَليِكاحَ قإِنَ حاتم عَنهُمَ رَسْدَا كأذقو إلتيم أو . . 04 
الآية . 


)210 سورة النساء: الآية 1. 


والبلوغ ينبت بظهور إحدى العلامات الآتية : 


الأول: خروج المني يقظة أو مناماًء لقول الله 
أسَْنْدَنَ الَزِرت من قلِهِرَ ..4"' الآية. أي إذا بلغوا سن 
الاحتلام؛ والاحتلام إنما يكون بالإنزال. وهو علامة 
بلوغ سن الرجال. وهو سن التكليف. وقال سبحانه: 
لح إِذَا بَلَمُا أَليمَحَ © والنكاح يكون بالإنزال وفي 
الحديث الشريف: «رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي 
حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون 
حتى يُفيق»"' . 

والصغير يبقى يتيماً حتى يحتلم. فإذا احتلم دل 
ذلك على بلوغه. فيزول عنه اسم اليُتم. لقوله كِةِ: «لا 
0 البلوغ»9© . 

الثاني : إتمام الطفل أو الفتاة السنٌ الخامسة عشرة. 

فإذا وصلت سن الصغير أو الفتاة )١6(‏ خمس 
)١(‏ سورة النور: الآية 08. 


(؟) أخرجه أبو داود في سئنه. 
02( أخر جه أبو داود. 
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عشرة سنة على التمام والكمال» أصبح كل منهما الغا 
وأصبح مكلفاً بالتكاليف الشرعية» من الصلاة» والصوم. 
وغيرها من التكاليف». ويرفم عنهما الحجرٌ للصغرء. 
سيت البلوغ » يشترظ حسن التصضرف فى المال» 
قال ل : «إذا استكمل المولودُ خمس عشرة سنةء كب 
مَالَّه وما عليه» وأَجِدَّت منه الحدود”'' وإذا لم يحسن 
كل منهما التصرف - وهو المستى بالرشد - فلا يُسلم 
لهما المالء ويبقى الحجر عليهماء لقول الله جل ثناؤه : 
ولوأ المتمن ع إِذَا بْلَنُوا آليَكاح إن امم مُنْهِمَ رَسْدَا 


ردي 7 الرسم 9 


دقعو ليم مو .2# 


فشرط سبحانه شرطين لرفع الحَججر عن اليتيم : 
البلوغ» والرشد 


قال في المغني: لا يدفع إليه ماله قبل وجود 
الأمرين : البلوغ» والرشدء. ولو صار شيخا فإن أونس منه 
رشداً وكان قد بلغ» دُفع إليه ماله لأن الحجر عليه إنما 
كان لعجزه عن التصرف فى ماله.» على وجه المصلحة. 
حفظأً لِمالِهِ عليه وبهذين المعتين يقدر على التصرف. 
ويُحفظ ماله؛ فيزول الحجرٌ لزوال سببه””" . 


0)0 أخر جه البيهقي في السئن الكبرى 5 من كتاب الحجر . 
() المغني لابن قدامة 5/ 046. 


م 


بلوغ الفتاة بالحخيض والنفاس 





وهناك حكم خاص بالفتاة. يُعرف به البلوع. وهو 
«الحيض والحمل؛ فإنهما علامة على بلوغ الأنثئ» فإذا 
حاضت الصغيرة حتى ولو كان عمرها /؟١١/‏ اثنتا عشرة 
سئة» أو حملت وولدت فقد أصبحت بالغة» لقوله عليه 
الصلاة ة والسلام : دلا يقبل اللَّهُ صلاءً حائض إلا 
نما 


فنجعل يلد ظهور الحيض علامة على بلوغ الأنثى. 
وتكليفها بالصلاة وهي متلبّسة بالخمارء الذي يستر رأسها 
وبدنها . 


قال ابن قدامة: وأما الحمل فهو عَلَمُ على البلوغ. 
لأن الله تعالى أجرى العادة على أن الولد له يخلق إلآ من 
ماء الرجل وماء المرأة قال تعالى: #يخرع مس بين الصلْب 
لذ 49 وأخبر النبي يي بذلك في الأحاديث. 


فمتى حملت ححكم. يبلوغها في الوقت الذي حملت 
ةف »)2 
فيه '. 


وإذا بلغتٍ الفتاةً وأونِس رُشْدُهَا بعد بلوغهاء دُفع 


.5؟١ أخرجه الترمذي رقم /الا7 وابن ماجه رقم‎ )١( 


(؟) المغني لابن قدامة الحنبلي .5٠١ /١‏ 
5١‏ 


إليها مالّهاء وزال عنها الحَجَرُء وإن لم تتزوجء لأنها 
بالغة راشدة» وهذا قول الثورىٌ وأبي حنيفة والشافعي. 
وروي عن أحمد قال: لا يُدفع إليها مالها بعد بلوغهاء 
حتى تتزوج وتلد. أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج. 
لما رُوي عن شُرَيحٌ أنه قال: عَهِد إليْ عمر بن الخطاب 
ألأ أجيز لجارية عطيّةٌ» حتى تحول ‏ أي تمكث ‏ في 
بيت زوجها حولاء أو تلد ولدا. وقال مالك: لا يدفع 
إليها مالها حتى تتزوج ويدخل عليها زوجها”'"'. 
والصحيح أنها مثل الغلام يدفع إليها مالّهاء لأنها بالغةٌ 
راشدةٌء لدخولها في عموم قوله تعالى: «وأبلوا الي حَهَه 
إِذَا بَلَمُا أليكح كَإِنَ 2اتسثم عَنْهُمَ رَسَدَا افعو إِلَييمْ أموطة 
. .4 فلها حق التصرف الكامل؛ في مالها عند البلوغ. 
وحديث عمر محمول على منع العطية من بيت المال. 
فلا يلزم منه المنعُ من تسليم مالها الموروث إليهاء 
ومنعها من سائر التصرفات» والله أعلم . 





ذكرنا فيما تقدّم أن الصغيرء والسفيه. والمجنون. 
يُحجر عليهم حفاظاً على أموالهمء وإذا حجر عليهمء فلا 


.5031/5 انظر المغني‎ )١( 


ضف 


بد من الولاية عليهم؛ فلمن تكون الولاية؟ 


إن الولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون 
للأب؛ فلا يصحٌ تصرفهم ولا بيعهم ولا شراؤهم إلأ 
بإذن الأب. فإن لم يكن الأب موجوداء انتقلت الولاية 
إلى الوصىٌ لأنه نائبه» فإن لم يكن وصىٌّ انتقلت إلى 
الحاكم . 

أما الجدء والأم. وسائر العصبات» فلا ولاية لهم 
إل بالوصية . 


قال في المغني : 

ولا يَنْظْر فى مال الصبي والمجنونء ما داما في 
الحجر. إلا الأث» أو وصيه بعلهء أو الحاكم عند 
عدمهما. 
واستديم عليه الح لسَفْهه؛ ار ودع 6ج وإن 
ذه عليه اللحجر يحد بلوفه» لمر ينظ في ماله 31 
الحاكمُ. لأن الحجر , لشو إلى جنم عاتم وزفال 
الحجر يفتقر إلى ذلك». فكذلك النظر في ماله”''. 


)1( المغني في الفقه الحنبلي لابن قدامة 7/5 ؟7١1.‏ 


ارغرف 





تصرفات المحجور عليه إلصفر أ جنونء لا تزول 
إلا ببلوغ الرشدء وهو الصلاح في المال. بأن يصبح 
عاقلاً. يعرف كيف يدير أمور مالهء ويحسن التصرف 
فيهء وهذا قول جمهور الفقهاء «#مالك وأبى حنيفة. 
وأحمد». ١‏ 

وقال الحسنٌ والشافعي : الرُشْد : صلاحُه في دينه 
ومالهء لأن الفاسق غيرُ رشيدء ولأنّ إفساده لدينه. يمنع 
الثقة به في حفظ مالهء كما يمنع قبول قولهء والولاية 
على غيرهء وإن لم يعرف منه تبذيرٌ . 

ويرى الجمهور: أن من كان مصلحا لماله. فمد 
وجد منه رشدذء والآية تنص على وجوب الكشد 9هإنَ 
َم مِنْهِمَ رسسَدَا فاذهعوا ِلَييِمَ أموهم َ« ولا يمنع من عدم 
قبول شهادة الفاسق» منهء منع دفع ماله إليه.ء لأن الحجر إنما 
كان لحفظ ماله عليهء فإذا أحسن التصرف في المال. 
رفع عنه الحجر . 


ولعل رأي الجمهور هنا أظهرء والله أعلم . 


الوصئُّ: هو الشخص الذي وكِل إليه أمرُ المحجور 


غرف 


عليه؛ سواءً كان التوكيل من الأقارب أو من الحاكم. فهو 
الذي يقوم بإدارة شئون المحجور عليه؛ إلى بلوغ سن 
الرشك:. وبحب أن يكون :مشهورا بالأمانة والعدالة) 
والدين والعقل. لضرورة الحفاظ على الأموال. ولا 
يجب أن يكون رجلاء بل يجوز أن تكون المرأة وصيّة 
إذا كانت عاقلة ديّنة» فقد أوصئ عمر إلى ابنته حفصة 
رضي الله عنهما وهي امرأة. 


والواجبٌ على الوصيّ أن يعمل في مال اليتيم 
والمحجور عليه بما يصلح لهم المال وينميه ويزيد فيه. 
لقول الله تعالى : 

«ولا نُوْنوا أَلْمَهَاء أَمَولكُم ألَتى جَمَلَ أَنّهُ لك قِيَمَا 
روه فببَا وَاكْنُوهُمَ . . » أي اجعلوا رزقهم وكسوتهم 
من أرباح هذه الأموالء بأن تتاجروا لهم فيهاء حتى 
تكون النفقة عليهم من الربح»؛ لا من رأس المالء وهذا 
هو السرٌ في التعبير بقوله: #وَزدْقُوهُمَ فِبَا © ولم يقل : 
وارزقوهم منهاء لأن «مِنْ» للتبعيض وغرض الآية تثمير 
هله الأموال لتكون أرزاقهم من الأرباح . لا من أصول 
الأموال. 





وينبغي التنزه عن قبول ولاية الأيتام عند الضعف. 


6ك آ[آآ2 


لأن أمر الولاية خطير. فقد قال النبي 75 لابي ذر 
الغفاري: «يا أبا ذرُء إني أراك ضعيفاء وإني أحتُ لك ما 
أحبٌ لنفسي. لا تأمَوَنَ أي لا تكن أميرا - على اثتين » 
وله توا الي 


وأكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر» وغو من السخ 
الموبقات التي تهلك صاحبهاء فقد حذر صلوات الله 
وسلامه عليه منها بقوله: (اجتنبوا السبع الموبقات. 
قالوا: وما هن يارسول الله!؟ قال: الشرك بالله. 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات”"' . 


وصدق الله العظيم إن لذ يَأكُلُونَ أتول العم 
ظُلْمًا إِنَّمَا يَأ طون 00 0 


. 9 


إذا أعسر المدين» ولم يكن له مايملك سناد 
0)0 أخرجه مسلم رقم () من كتاب الإمارة 
(6) أخرجه البخاري رقم 7077 ومسلم رقم 44. 
(6) سورة النساء: الآية .٠١‏ 


شف 


ديونه» وثيت إعسارة» فليس للحاكم أن يحبسه. ولا 
للدائنين أن يطلبوا حبسهء. وإنما لهم أن يأخذوا ما وجدوه 
عنده. ويتقاسموه بينهم. بعد ترك نفقته ونفقة عياله . 

وذلك لما رواه مسلم : «أن رجلا مَدِيناء ادق 
ثمار ابتاعها ‏ أي اشتراها ‏ فكثُر ديئهء فقال النبي طَلِهِ 
لأصحابه: تصذقوا عليه» فتصَذقوا عليه فلم يَبْلِغْ ذلك 
وفاء دينه ‏ أي لم يكف المال لوفاء ديونه ‏ فقال 
الرسول يخ للغرماء: خذوا ما وجدتُم وليس لكم إلا 
ذلك:2”'؟ أمًا إن كان له مال. فيحبس إلى أن يسدد ديونه 
للغرماء»ء لحديث النبي اد حيث يقول: «لىٌ الواجد ل 
عقوبتته وعرضه6”'' والعقوبة تكون بالحبس . 

ومتى حجر على المفلس.» لم ينفذ تصرفه في شيء 
من مالهء فإن تصرّف ببيع. أو هبة. أو وقفء أو أصدذق 
امرأة مالا له» أو نحو ذلك. لم يصحً””" . 

هذه خلاصة موجزة عن موضوع حبس المدين. 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


ع« 6 “«ن 


)١(‏ أخرجه ملم ١١41/7‏ في المساقاة. 

(؟) أخرجه البخاري / ١56‏ في الاستقراض» وأبو داود باب في 
الحبس بالدين ؟/ 587. 

6( المغني 5. 


تم بعون الله وتوفيقه الجزء الخامس من الفقه 
الشرعي الميسر «قسم المعاملات؛ في البلد الحرام في 
مكة المكرمة سنة ١518‏ ثمان عشرة وأربعمائة وألف من 
هجرة سيد المرسلين». والحمد لله في البدء والختام. 
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» والتابعين 

لهم بإحسان. 
وكتبه خادم الكتاب والسنة 


الشيخ محمد علي الصابوني 


كرف 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 000101 0 0 
أحكام البيوع 0000 0 ا 0 
خطر المال الحرام ب تو ا م الا ا و1400 
حكم الشريعة في التجارة ١‏ 
التحذير من المال الحرام ىّ 
تعريف البيوع 11 
بيع المقايضة م١‏ 
بيم الصرف 0 
بيع السلم ل م ل و م م 
كيف ينعقد البيع غ١١‏ 
شروط البائع والمشتري 9 
الفصل الثاني 
شروط المبيع 0 
حكم بيع الفضولي 000000 
البيع بالمكاتبة والهاتف 00 ا ا 0 
بيع الأخرس وشراؤه 010132312117 ا 0 


الموضوع 


أحوال البيع وصماته 00 
بحث فى الإفالة ا 171717111111110( 


هل الإقالة فسخ أم عقد جديد 
القصل الثالث 


البيوع المحزمة وان عد اق و ا ا د ا ا 1 


بيع الأجنة في بطون أمهاتها 


حكم بيع ما لا يملكه الإنسان 50 


بيع الشيء قبل قبضه 
بيع الثمر قبل ظهوره 


تحريم بيع العربون © © © © © © © ها هاه هس هاه هأ هاه هاه ها وهاه 
تحريم بيعتين في بيعة وهاه ه هه هه 6 هه همه مه ووه 


تحريم بيع العِيئة 
حرمة بيع الحر 


حكم البيع في المسجد ا سا ا ا ل ل 1 


حكم بيع التمائيل المجسمة 


تحريم بيع النْجش اه 
حكم السُوم على شراء الغير 000 
حكم بيع الكللاب وافتناؤها حك حا ل قاد اميل لاج ل ا و ان 


الموضوع 
حكم بيع الشاة المصرًاة 


النهي عن بيع الحاضر للبادي 0000 


حرمة بيع الرُطب بالثمر 


حكم بيع الوفاء 5010 
حكم بيع المعازف والمغئيات ههه .ةق مه قاع ووه 


حكم بيع شعر المرأة لأخرى 


و محرمة كانت في الجاهلية و.م م مث .ام ع ممه 


أساسٌ المعاملات العدالة 
حكم شراء المسروق والمغصوب 


حكم بيع المزايدة وي اسك لول 1 1 


حكم البيع بالغين الفاحش 


بيع المرابحة» والوضيعة له 


حكم البيع بالتقسيط كالبل وزع ل ا ما و 1 
حكم الإشهاد على البيع ا ا 0 


الفصل الحامس 
الخيار وأنواعه وأحكامه 


حكم خيار الرؤية 00 2 
حكم خيار الشرط 0 
حكم خيار المجلس له 


51١ 


با 
9ى, 
١م‏ 
كذ 
41 
18م 
13 
253 
/ 
14 
14 
٠١١‏ 
٠+‏ 
7و١‏ 


١١١ 


الفصل السادس 
أحكام الصرف ل ل ا 

الفصل السايع 
أحكام الربا مل ا و ل ا ل لق وه سه ع ١0‏ 
أنواع الربا المحرّم ال ا و ١117‏ 
الربا أخطر الجرائم الاجتماعية و 111 
كلام لطيف في الموسوعة الفقهية 000000000000ا100 
هل يباح الربا بالقليل؟ ١‏ 
الربا محرّم بجميع صوره وألوانه 0000 
ما هو ربا الفضل؟ مي ال و الاو ا ل ل الو 8010 
هل يباح أخذ الربا من البنوك الأوروبية؟ /0 ١‏ 
الحكمة من تحريم الريا اق درل وان ل ازا ين ا الي قا ل و 11800 
كلمة رائعة حول تحريم ربا النسيئة يقس 
بحث في القرض الحسن مجن عمو ارم ذا سس الف ب وي 110 
هل يجوز استقراض الخبز بالعدد؟ 0 00 
حكم القرض الذي يجر النفع ا و ا 1 
التعجيل في قضاء الدين ا ا 
وجوب إنظار المعسر تي جيك الما ب إل لا اولواح ال ل ١174 ٠‏ 

الفصل الثامن 
أحكام الشلم ا ا 
شروط صحة السلم ١4‏ 
حكم السلم في الحيوان موه با واموططظا فجن 6 هط يي ١07‏ 


الموضوع 


حكم السُلم في الثياب 1ك 


أحكام الإجارة #اهاه ا هاه ه» هاه هد هاه واه همه وا ءا وا هاه ونه هه 
شروط صحة الإجارة هاه وه مه .و .ام هم ع .ثم م.م .ثلث يه 


حكدم أخذ الأجرة على الشعائر الدينية 5 


تعجيل الأجرة للعامل 0 
أنواع الأجراء د ل و ل ا 
حكم الأجير المشترك ه15 
هل يضمن الأجير المشترك 1210 
مسائل هامة في بحث الإجارة 0 
حكم فساد الإجارة 0 
رد العين المستأجرة 5100101 
متى تفسخ الإجارة؟ ةا ع العا فم اورف ع 1/8 أ اع لاج 


حكم الخلو (نقل القدم) ا 0 


الفصل العاشر 


أحكام الحَجر على المفلس 252253375 
الحجر لحق الغير 7 ش55 


حكم المفلس إذا لم يجد سداد 


هل تباع أملاك المفلس؟ ل 
هل يحجر على المعسر؟ 1ج 2ه وا نوا انلق ل الال لأا ماه لقع 


م 116 


106 


رقف 


فخ ع 111 


الصفحة 
الموضوع 


.ع #4" 
حكم تصرفات الصبي 0 
علامة بلوغ الصغير او 
بلوغ الفتاة بماذا يكون؟ ل 
الوصاية على الصغير والسفيه 18 
شروط الوصيٌ على الغير ا 
حكم الحبس في الإسلام 000 ةك 
فهرس المواضيع 


قف 


